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 دروس في المنازعات الإدارية
 

 أطرافه ا  هو وجود قضاء واحد مختص في النظر ف ي مختل ف المنازع ات س وى ك ان         :الموحدالنظام القضائي   : أولا
 الق  انون الع  ادي ويس  مى ف  ي النظ  ام الانقلوساكس  وني   ويطب  ق ه  ذا القض  اء ق  انون واح  د وه  و إداري  ة جه  ات أو أف  راد

يع  رض عل  ى معظ  م المناس  بات وال  ى جانب  ه ق  انون اس  تثنائي    بالق  انون الموح  د وه  و ق  انون عرف  ي وه  و ف  ي الغال  ب    
 مكتوب 

 هو النظ ام ال ذي يتكف ل في ه بالوظيف ة القض ائية جهت ي القض اء الع ادي وال ذي تفص ل            :المزدوج النظام القضائي   :ثانيا
  تصرفت تصرف الشخص العادي إذا الإدارة بينتهم وبين أو الأفرادالقضايا الناشئة بين في 

 وإذا والأف راد  إداري ة وه ي الت ي تب ت ف ي النزاع ات الت ي تنش أ ب ين جه ة           الإداري الجهة الثاني ة ه ي جه ة القض اء      أما
  إداريتين بين جهتين أوتصرفت تصرف السلطة العامة 

 الإدارية القضائية المقارنة ثم من بعدها الدعاوى القضائية الأنظمة أولال وسوف نتناول في هذا المجا
  ويسمى كذلك ولاية المظالم :المظالمقضاء  -1
 م ن الش يء واص طلاحا ه و التع دي      الإنقاص أو يقصد بالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه      :مفهومه -

م ن الح ديث القدس ي لقول ه ع ز وج ل        ولاي ة المظ الم اش تق    أو الباط ل قص دا وقض اء المظ الم     إل ى من الحق  
                                                                                                                          عل                       ى لس                       ان نبي                       ه محم                       د ص                       لى االله علي                       ه وس                       لم      

 ))تظلموا حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا إنييا عبادي ((
 وأبن اء وولاية المظالم بصفة عامة هي الفصل في القض ايا الت ي يك ون فيه ا كب ار ال ولاة والقض اة ورج ال الدول ة            

 معاصر بمعنى الإدارية الفصل في القضايا أو وكتاب الدولة والجباه طرفا فيها الأمراء
 إجراءات ه لقاض ي ويتب ع    زهرة انه ولاي ة المظ الم كالقض اء ويس مى متولي ه ن اظرا ل ه س لطات ا           أبووعرفه محمد   

  العمل أو الصلح أو بالتنفيذ الأموروهي مهمة تنفيذية قضائية فقد يعالج 
 كان النبي محمد صلى االله عليه وس لم يتكف ل بمهم ة القض اء م ن جه ة والنظ ر ف ي         الإسلام في فجر   :النشأة -

 منص ب ف ي الش ريعة     الراش دين لان الخلاف ة ه ي   الخلف اء المظالم بنفس ه وك ذلك س ار العم ل علي ه ف ي عه د          
 ف  ي جع  ل وأهمي  ة ه  ي ج  امع للوظ  ائف الديني  ة والدنيوي ة ذل  ك لم  ا ك  ان ال  وازع ال ديني م  ن قيم  ة    الإس لامية 

 القضاء الذي ينظ ر ف ي ح دود االله وف ي حق وق الن اس وف ي مرحل ة لاحق ة             أحكامالمتقاضيين ينفذان طواعية    
وح  دها ويق  ول الفقي  ه الم  ارودي ف  ي   تش  كل قض  اء وأص  بحتالع  ادي انفص  لت ولاي  ة المظ  الم ع  ن القض  اء 

 التمن   ع والتظ   الم ول   م تكف   يهم زواج   ر العظ   ة ع   ن  بالتغل   ب الس   لطانية لم   ا تج   اهر الن   اس  الأحك   امكت   اب 
 نظ ر المظ الم ال ذي تمت زج في ه ق وة الس لطة        إل ى  المظل ومين  وإنصافوالتجاوب يحتاجوا ي ردع المتغلبين     

  القضاء بإنصاف
 إدري س  أب و  م ن خص ها بي وم خ اص ب النظر فيه ا بمس اعدة قاض يها         أولم روان   عبد المل ك ب ن       الأمويوالخليفة  

  أهلها إلى بنفسه ورد المظالم بأشره عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة وأيضا
  الأعضاءويتشكل من  :المظالمتشكيلة ديوان  -
و ال  والي أو   ويس  مى وال  ي المظ  الم ويس  مى رئ  يس ال  ديوان وال  ذي يك  ون الخليف  ة نفس  ه أ         :ن  اظر المظ  الم  -  أ

الإس لام، عاق ل، ب الغ، ع ادل، الاجته اد      : شخص يفوض ه أو يأنب ه ويج ب أن تت وافر في ه ش روط عام ة منه ا         
أم  ا الش  روط الخاص  ة ه  ي أن يك  ون عالم  ا، جلي  ل الق  در، ناف  ذ الأم  ر، عظ  يم الهيب  ة، عفي  ف ال  نفس، قلي  ل       

 الطمع، واسع الورع 
 قض  اة تحقي  ق ف  ي الوق  ت الح  الي   ك  أنهم المش  ورى  ومهم  تهم تتح  دد ف  ي جم  ع المعلوم  ات وتق  ديم  :القض  اة - ب

 ومستشارون 
  الرأي الفقهي والحكم الشرعي في المسائل المطروحة إعطاء وظيفتهم :الفقهاء - ت
  مفوض الدولة فكأنه مرافقيه أو الدولة أعوان وهو الذي يمثل :الوزير - ث
  للجلسة  ومهمتهم المناداة على الخصوم ويحفظون النظام الداخلي:والحجاب الأعوان -  ج
  ويتكفلون بتدوين ما دار في الجلسة واثبات الحقوق والواجبات :الكُتاب -  ح
  بشهادتهم ويشهدون على الحكم الصادر من ناظر المظالم الإدلاء ومهمتهم :الشهود -  خ
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  وتتجلى في :المالمظاختصاصات ديوان  -
  التعويض أو بالإلغاء ويحكم فيها الإدارة أو احد طرفيها الدولة أوالقضايا التي يكون طرفاه  -1
 الخ..... وعقاراتأراضيقضايا نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وتسمى برد المظالم من  -2
 لجودة  واالأسعار ما يعرف بمنازعات الضرائب ومنازعات رقابة أو :الحسبةمنازعات  -3
وينظ   ر ف   ي ه   ذه     الخ   اص  أو بال   دومين الع   ام   الآن م   ا يع   رف   أو :والخاص   ة  العام   ة  الأوق   اف قض   ايا   -4

الاختصاصات السابقة الذكر ديوان المظالم من تلقاء نفس ه وذل ك خ وف الن اس م ن مواجه ة الق ائمين عليه ا           
ا عج ز القض اء عل ى     وه ي تنفي ذ م    أخ رى لتعلقها بالنظام الع ام كم ا ينظ ر دي وان المظ الم ف ي اختصاص ات             

 عل ى العب ادات   الإش راف  القض ائية النهائي ة كم ا ينظ ر ف ي      للأحك ام تنفيذه وهو بمثابة القوة العمومية المنف ذة       
 الآف  اتالجامع ة مث  ل ص لاة العي  د وعب ادة الح  ج وص لاة الجمع  ة ومعاقب ة المقص  رين فيه ا وك  ذلك مكافح ة         

 .......الاجتماعية وهي تعاطي المخدرات وشرب الخمر
 تع ديلها  أو الق رارات  وإلغ اء  والن واهي  الأوام ر  فل ه ح ق توجي ه    الإدارةلناظر المظالم صلاحيات واس عة اتج اه       و

  الإدارة حلول محل إمكانيةوكذلك التعويض عن الضرر وكل ذلك لدرجة 
 القاع  دة أن تك  ون الإج  راءات ش  فوية وك  ذلك علني  ة لس  ماع الش  هود أو       :الإج  راءات أم  ام دي  وان المظ  الم    -

اء تحقي  ق أو لإب  رام الص  لح إلا ان  ه تختل  ف الإج  راءات ع  ن القض  اء ف  ي مس  ائل وه  ي إمكاني  ة رئ  يس   لإج ر 
ال ديوان س ماع الش هود قب ل س ماع الم تهم وك ذلك إمكاني  ة زج ر وال ي المظ الم لتج اوزات كم ا يمكن ه ك  ذلك              

 إجراءه التحكيم إضافة إلى التنفيذ 
 بص فة  الإس لامية ا مص ادر القض اء الع ادي والش ريعة      وه ي نفس ه  :المظالم ناظر إليهاالمصادر التي يرجع   -

  الاجتهاد-الإجماع – السنة الصحيحة –عامة وهي القرآن الكريم 
 ب دار الخلاف ة ث م ف ي     أص بح ك ان ينعق د ف ي المس جد وف ي ك ل وق ت ث م          :المظ الم مكان وزمان انعقاد ديوان      -

  يعقد في مكان وزمان يحدد مسبقا أضحىمرحلة لاحقة 
 يقيم ه ال دكتور عم ار عواب دي ان ه قري ب م ن النظ ام الإداري ف ي وقتن ا الح الي وان ه              :المظ الم تقييم دي وان     -

يمث ل الأص ل الت  اريخي الناض ج والكام ل لنظ  ام القض اء الإداري وك  ذلك قيم ه ال دكتور ظ  افر القاس مي ف  ي         
ه  ذا الن  وع كتاب  ه نظ  ام الحك  م ف  ي الش  ريعة والت  اريخ الإس  لامي ف  ي قول  ه الحض  ارة الإس  لامية اهت  دت إل  ى   

وهو ما ل م يهت دي إلي ه الفرنس يون إلا أخي را ولق د س بق دي وان المظ الم مج س الدول ة                قرن   13 الإداري قبل 
   سنة1100بــ 
 الأندلس خاصة عن طريق الإسلامي من الفقه الإداري اخذوا نظام القضاء نالفرنسيي أنونقول 

 ه   و ع   دم  الإنجلي   زيلس   ائد ف   ي النظ   ام   ك   ان المب   دأ ا ):الانجلوساكس   وني(النظ   ام القض   ائي الاوح   ادي   -
مس  ؤولية الح  اكم لان المل  ك لا يخط  ى وبالت  الي ه  و غي  ر مس  ؤول لا سياس  يا ولا جنائي  ا وعلي  ه لا تك  ون            

 مف  اده أخ  رى وقانوني  ة سياس  ية العم  وميين ممكن  ة لك  ن نتيج  ة الث  ورات ظه  رت مب  ادئ     الم  وظفينمس  ألة 
 الس لطات ورقابته ا لبعض ها ال بعض وال ذي نظ ر ل ه        تحميل الحاكم المسؤولية وهكذا ظهر مب دأ الفص ل ب ن          

 يتمت   ع بس   لطة يس   ئ  إنس   ان ك   ل أن الأبدي   ة التج   ارب أثبت   ت((الفقي   ه الفرنس   ي مونتس   كيو ال   ذي يق   ول   
 ح  دود  إل  ى  الفض  يلة ف  ي نفس  ها ف  ي حاج  ة     إن توقف  ه،اس  تعمالها ويتم  ادى ف  ي ذل  ك حت  ى يج  د ح  دود       

وبن  اء  )) الس  لطة توق  ف الس  لطةأنظ  ام ق  ائم عل  ى  يك  ون النأن الس  لطة يج  ب إس  اءة ع  دم إل  ىوللوص  ول 
 العم  وميين المس  ؤولية بص  فته الشخص  ية وف  ي س  نة      الم  وظفينعل  ى ذل  ك ق  رر مجل  س الل  وردات تحم  ل      

 مس ؤوليتهم  الأف راد  موظفيه ا تمام ا كم ا يتحم ل     أعم ال  صدر ق انون يعت رف بمس ؤولية الدول ة عل ى       1947
 تتحم  ل أخ  روم  ن جان  ب   المس  ؤولة الإداري  ةح  دد الجه  ة   ل  م تإذاوله  ذا توج  ه ال  دعوى ض  د النائ  ب الع  ام   

  وعن التابعيين لها مثلما يتحمل الخواص مسؤوليتهمأملاكها المسؤولية عن الإدارة
 إلا بن اء عل ى ق رار    1701مبدأ منح القضاة حق الحصانة في إنكلت را وع دم الع زل م ن مناص بهم من ذ س نة             -

يه يستطيع حماي ة نفس ه وحماي ة الآخ رين حت ى ول و كان ت        من مجلس البرلمان ولهذا أصبح القاضي بناء عل 
قضاياهم ضد طرف إداري ولهذا ظهر النظام القض ائي الاوح ادي ف ي المجتم ع الإنجلي زي وأص بحت ك ل           
القض  ايا مدني  ة وإداري  ة أو غيره  ا تع  رض عل  ى القض  اء الع  ادي بمختل  ف درج  ات حاكم  ه م  ا ع  دا بع  ض     

ا هيئ ات إداري ة خاص ة تنظ ر فيه ا وه ذا النظ ام الاس تثنائي ظه ر          المسائل الإدارية الخاصة الت ي تش كلت له      
 مع زيادة تدخل الدولة في القطاعات الخاصة إلا أنها لا تكون إلا بناء على نص مكتوب 
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  :التالية وتتحدد في الهيئات :راإنكلتالهيئات القضائية العادية في  -1
  والتي لها الاختصاص الشامل في كل القضايا :الإقليميةالمحاكم  -  أ

  الإنكليزي وهي درجة ثانية في النظام القضائي :الاستئنافمحاكم  - ب
  :أقسام 3 إلى وتنقسم :العلياالمحكمة  - ت
  طرفا فيها أعضائها احد أو إدارة أو وينظر في المسائل التي تكون الدولة سلطة :الملكقسم شؤون  -
  وهو الذي ينظر في القضايا المتعلقة بالشؤون الخارجية :قنصليقسم  -
 علي ة  اس تثنائية  طرف ا فيه ا وتوج د محكم ة     الأف راد  وينظر ف ي القض ايا الت ي يك ون      :الشخصية الأحوالقسم   -

 مجل  س +مجل  س الل  وردات  (وه  ي م  ا يع  رف بمحكم  ة الل  وردات وذل  ك ب  أن يتش  كل البرلم  ان بغرفتي  ه        
  في مسائل خاصة أووينظر بالاستئناف  )العموم

وه  ي نش  أت تبع  ا نتيج  ة ظ  روف خاص  ة يمك  ن ذك  ر    :إنكلت  را ف  ي الإداري  ة ةالاس  تثنائيالهيئ  ات القض  ائية  -2
 : أهمها

 وظه  رت لتب  ت ف  ي منازع  ات الس  كك الحديدي  ة    1873 س  نة إل  ى والت  ي ترج  ع نش  أتها  :الإداري  ةالمح  اكم  -
لتزام ات وتنظ ر ك ذلك ف ي المنازع ات وك ذلك منازع ات ن زع الملكي ة الخاص  ة          وخاص ة م ا تعل ق بتنفي ذ الا    

 مح   اكم لنظ   ر ف   ي أنش   أت وك   ذلك 1946 ه   ذه المح  اكم س   نة  وأنش   أتللمنفع  ة العام   ة ومنازع   ات النق   ل  
 نهائي  ة ف  ي بع  ض القض  ايا    أحكام  ا ق  د تص  در  الإداري  ة وه  ذه المح  اكم  1949المنازع  ات العقاري  ة س  نة   

  أخرىلاستئناف في قضايا  قابلة لأحكاماوتصدر 
 مح افظ وطن ي وتنظ ر ف ي المنازع ات مث ل قض ايا        إش راف  تح ت   إداري ة  وتتشكل لنظر ف ي مس ائل        :اللجان -

 قض  ائية ذات ص  بغة  أحك  امالتأمين  ات الاجتماعي  ة وقض  ايا الض  رائب عل  ى ال  دخل وتص  در ه  ذه اللج  ان        
  إدارية

م  نح اختص  اص النظ  ر ف  ي قض  ايا متعلق  ة      تالإنكليزي  ة ق  د تم  نح بع  ض ال  وزارات ف  ي الدول  ة     :ال  وزارات -
 أم  ام قابل  ة لطع  ن أحكام  ا ومن  ه ال  وزارات تص  در الأجان  ببمج  الات مح  ددة مث  ل التجس  س وقض  ايا ط  رد  

  المحكمة العليا أمام أومحكمة الاستئناف 
 إق   رار و الإداري   ة الق   رارات بإلغ   اء هاختصاص   ات نق   ول ان   ه لا تتح   دد  :الإنجلي   زيص   لاحيات القاض   ي   -3

  الإداري الموظف إلى ونواهي أوامر يوجه أنعنها بل باستطاعته التعويضات 
  :ك في ويتجلى ذل:الإداريةصلاحيات القاضي وسلطاته في مراقبة القرارات  –أ 
 الق  رارات  أم  ا وي  راد منه  ا مراقب  ة القاض  ي م  ن ناحي  ة الش  رعية وم  ن ناحي  ة الملائم  ة          :التنظيمي  ة الل  وائح  -

  ناحية المشروعية فقط التنظيمية المركزية فيراقبها من
 بمخالفته ا الواض حة   الأم ر  يراقبه ا م ن ناحي ة المش روعية س واء تعل ق       أنفان ه باس تطاعتها     :الفرديةالقرارات   -

 الأم  ر الخط أ ف  ي الق انون وحت ى بالنس  بة مخالف ة ح ائز عل  ى حك م قض ائي ح  ائز عل ى حجي ة          أوللق انون المباش ر   
 ها من ناحية الملائمة وتكييف الوقائع الشيء المقضي فيه كما للقاضي سلطة مراقبت

  تنصب سلطات القاضي على المسؤولية التقصيرية فيها فقط :الإدارية  العقود-
 الإداري درج ة تش به س لطة ال رئيس     إل ى  وهنا الس لطات تتص ف بالاتس اع    :الموظفينسلطات القاضي على     -ب

  :التاليةعلى مرؤوسيه وتتحدد في الصلاحيات 
 بتق  ديم أم  ر مث  ل توجي  ه له  ا   الإدارة وواجب  ات النف  اذ م  ن قب  ل   أوام  ر إص  داريمك  ن للقاض  ي   حي  ث :الأوام  ر -

  القيام بعمل يراه مفيدا في القضايا المعروضة عليه أو إحصائيات أوحسابات للقاضي 
 الت ي  أو الق رارات المش روعة غي ر الملائم ة     أو فيما يتعلق القرارات الخاص ة غي ر مش روعة     :النواهي توجيه -
  الأخر بالطرف إضرارحق تل
  الفرنسيالإداري المعلنة تشبه هي دعوى المشروعية في النظام القضائي الأحكام أوامر -

 وم  ا دار ف ي ه  ذا النظ  ام  الأمريكي ة  ومثل  ه نظ  ام الولاي ات المتح  دة  الإنجلي زي  النظ ام القض  ائي  أن نق  ول :التقي يم 
 القض  اء إل  ى يتج  ه الأخي  رة العق  ود أو ف  ي الس  نوات  حأص  ب ان  ه إلا الق  انوني والقض  ائي  الأح  ادييأخ  ذ بالنظ  ام  

 الإداري تقني   ة خاص  ة بع   د نج  اح التجرب   ة الازدواجي   ة ف  ي النظ   ام القض   ائي     إداري   ةالمتخص  ص ف   ي مس  ائل   
 الفرنسي
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 تخ  تص أح  داهماه  و ذل  ك النظ  ام القض  ائي ال  ذي وج  د في  ه جهت  ين قض  ائيتين   :الازدواج  يالنظ ام القض  ائي   -

 تص رفت تص رف الش خص    إذا الإدارة م ا بين ه وب ين    أو الع اديين  الأش خاص بالنظر في القضايا العادية بين  
 العادي 

 أو الإداريت  ين المخ  تص ف  ي النظ  ر ف  ي المنازع  ات القائم  ة ب  ين الجهت  ين      الإداريوالجه  از الث  اني ه  و الجه  از   
  تصرف السلطة العامة الإدارية تتصرف الجهة أن لكن بشرط إدارية وأخرىبجهة عادية 

 وق د ظه ر ف ي المجتم ع     1789 مرة في العصر الحديث متزامنا مع الثورة الفرنس ية س نة    أول ظهر   :نشأته -
  :وهي خاصة عايشها المجتمع الفرنسي منذ ذلك التاريخ لأسبابالفرنسي 

 )البرلمانات القضائية(يين في المحاكم العادية عدم ثقة الثوار الفرنس -1
 فهم الفرنسيين لمبدأ الفصل بين السلطات المطلق  -2
  الإداريةعدم اختصاص المحاكم القضائية في المسائل  -3
 والس  ويد وألماني ا  مث ل بلجيك  ا والبرتغ ال وايطالي ا واليون  ان    أروبي  ة دول إل ى  م ا ظه ر ف  ي فرنس ا ث  م انتق ل     أولو 

 لدول العربية مثل مصر و تونس والجزائر وسوريا والنمسا وبعض ا
  :وهي لقد مر هذا النظام بعدة مراحل :الازدواجيتطور النظام  -
 16الم دة م ن    حي ث ص در ف ي    :القاض ي  م ا يع رف ب الوزير    أو القاض ية  الإدارة العامل ة ه ي      الإدارةمرحلة   -1

 لا يح ق للمح اكم   ( :م ا يل ي   من ه عل ى   13 صدر في هذه الم دة ق انون ي نص ف ي الم ادة       1790  سنة أوت 24 إلى
 أم    امهم للمث   ول  الإدارة يس   تدعوا م   وظفي   أن لا يح   ق للقض   اة   الإدارات أعم   ال  إطلاق   ا  تعرق   ل  أنالعادي   ة  

 نفس ها ه ي الت ي تفص ل     ف الإدارة  طرف ا فيه ا   الإدارة ظهرت قضايا تك ون  فإذا )) وظائفهم   أداءومحاكمتهم على   
 نف  س فأم  ام الجه  ة الت  ي تعل  و الجه  ة المص  درة للق  رار ف  ان ل  م توج  د    أم  ام يتظلم  وا أنفيه  ا وعل  ى المتض  ررين  

 وه  م الأق  اليم ص  در ق  انون ي  نص عل  ى اختص  اص حك  ام    1790 س  بتمبر 6 الق  رار وف  ي  أص  درتالجه  ة الت  ي 
 الولاة في الفصل في القضايا المحلية 

زراء الفص   ل ف   ي  ص   در ق   انون يخ   ول ل   رئيس الدول   ة وال   و 1790  س   نةأكت   وبر 14 إل   ى 7الفت   رة م   ن وف   ي 
  المركزية الإدارةالمنازعات حول قرارات 

 جلي ا ف ي المي دان العمل ي اعت دى الس لطة       ااتض ح  أن بع د  :العاملة الإدارة القاضية عن الإدارةمرحلة فصل    -2
 العامل ة ولك ن   الإدارة القاض ية تس تقل روي دا ع ن     الإدارة عل ى الس لطة القض ائية ب دأت        )التنفيذية( الإدارية

  :التاليةلمحطات وفق تبعا ل
 مجب رة عل  ى استش ارة الجه  ات   الإداري ة كان ت ف  ي ه ذا الت اريخ الس  لطات     حي ث  :المحتج  زمحط ة القض اء    -  أ

 أو عل  ى المس  توى المحل  ي   الأق  اليمالاستش  ارية وه  ي مجل  س الدول  ة عل  ى المس  توى المرك  زي ومج  الس      
 تق  وم ب  دورها بتق  ديم    منازع  ات وه  ذه المج  الس  أو قض  ايا أوالولاي  ات فيم  ا يع  رض عليه  ا م  ن ق  رارات      

 المح   افظ عل   ى أو بمص   ادقة رئ   يس الدول   ة عل  ى مقترح   ات مجل   س الدول   ة   إلا لا تك   ون ناف   ذة تاقتراح  ا 
  الأقاليممقترحات مجالس 

 مجل س  وإرس اء  مجل س الدول ة خاص ة دائم ا الحل ول المناس بة       إعط اء  ه ي نتيج ة     :المنت دب مرحلة القضاء    - ب
 ك  ل ذل  ك دع  م م  ن مرك  ز   أمام  ه للمرافع  ة م  ؤهلينل  ى مح  امين   ثابت  ة واعتم  اده ع إجرائي  ةالدول  ة لقواع  د  

 مجلس الدولة وجعل رئيس الدولة يصادق باستمرار ودون أي اعتراض على مقترحاته 
 إل  ى  مجل  س الدول  ة يص  در ق  رارات دون الحاج  ة     أص  بح  ف  ي مرحل  ة لاحق  ة   :المس  تقلمرحل  ة القض  اء   - ت

 1872  م اي 24 الت ي ك ان ت ابع له ا وف ي      الإداريةتصديق رئيس الدولة وبالتالي حقق استقلاليته عن الجهة        
بص فة س يادية ومس تقلة ف ي القض ايا المعروض ة علي ه كم ا          يب ت مجل س الدول ة    أنصدر ق انون ي نص عل ى     

 مح  اكم إل  ى الأق  اليمص  در ق  انون ال  ذي ع  دل مج  الس    1953  ديس  مبر30 قرارات  ه ملزم  ة وف  ي  أص  بحت
  مجلس الدولة أمام أحكامها تستأنف إدارية

 يؤك  د اس  تقلالية القض  اء الإداري واختصاص  ه ف  ي   1959 ديس  مبر 13در ق  رار ع  ن مجل  س الدول  ة ف  ي   ث  م ص  
 النظر في القضايا الإدارية 

 المح  اكم إنش  اء وال  ذي ن  ص عل  ى   الإداري  ة نظ  ام المنازع  ات  إص  لاح ص  در ق  انون  1987 ديس  مبر 31وف  ي 
مجل س الدول ة وب ذلك اس تكمل النظ ام القض ائي        أم ام  أحكامه ا  والت ي ي تم الطع ن ب النقض ف ي        الإداريةالاستئنافية  

 العامل  ة مث  ل م  ا حق  ق م  ن قب  ل اس  تقلاليته ع  ن     الإدارة بفرنس  ا مختل  ف درجات  ه وحق  ق اس  تقلاليته ع  ن    الإداري
 مث ل م ا ه و مؤه ل ف ي      الإدارة ف ي علاق اتهم م ع    الأف راد  ذل ك م ؤهلا ل دفاع ع ن حق وق      وأص بح المحاكم العادية  

 الأفرادعلاقاتها مع  في الإدارةالدفاع عن حقوق 
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 وتتح  دد ه  ذه الهيئ  ات ف  ي مجل  س الدول  ة والمح  اكم الاس  تئنافية   :الفرنس  ي الإداري النظ  ام القض  ائي أجه  زة -

  الإداريةوالمحاكم 
رئ  يس ( الأول لالقنص   هيئ  ة استش  ارية غي ر ملزم  ة ل  دى   ن ابليون ليك  ون وأنش  أه :الفرنس  يمجل س الدول  ة   -1

 ويتك  ون م  ن مجل  س الدول  ة وم  ن الناحي  ة العض  وية م  ن     إلي  ه يقت  رح الحل  ول لتظلم  ات الت  ي ت  رد    )الدول  ة
  :مجموعات عضو يتوزعون على ثلاث 200حوالي 

 ومفوض   درج  ة ف  ي س  لم المجل  س وه  م    أول ه  ي مجموع  ة المن  دوبون وه  م يكون  ون    :الأول  ىالمجموع  ة  -
الحكوم ة لك  ن يعمل ون باس  تقلالية ع  ن ت أثير الحكوم  ة ويتجل ى دوره  م ف  ي تن وير مجل  س الدول ة م  ن ناحي  ة        

 الوقائع والقانون ومساعدته في إيجاد الحلول المناسبة في القضايا المعروضة عليه 
ة  وه  م الن  واب ويس  مونهم المس  تمعون وي  تم اختي  ارهم م  ن ب  ين ح  املي ش  هادة الوطني        :الثاني  ةالمجموع  ة  -

  سنة وهم قضاة مستشارون 30للإدارة وهم عادة من فئة الشبان ولا يمكن أن يتجاوز عمرهم 
 فئة المستشارين القدامى وهم الأعضاء الق دامى والأكث ر تجرب ة ف ي المجل س ولا ب د أن            :الثالثةالمجموعة   -

ل س الدول ة    سنة وهم القضاة الذين يصدرون الق رارات ف ي مجل س الدول ة وي رأس مج     40يزيد عمرهم عن   
ولك  ن ف  ي الواق  ع ينوب  ه ع  ن ذل  ك وزي  ر الع  دل    )رئ  يس الجمهوري  ة(بق  وة الق  انون رئ  يس مجل  س ال  وزراء  

 وفي حالة غيابه يترأس المجلس أقدم رؤساء الأقسام ويتكون مجل س الدول ة م ن م زيج م ن        )حامل الأختام (
الع  زل م  ن الوظ  ائف والأم  ر والحص  انة ض  د الأعض اء يتمتع  ون بالاس  تقلالية ع  ن الإدارات الت  ي انت  دبتهم  

 الذي ياهلهم إلى أداء وظائفهم على الوجه الملائم 
  :هيئتينويتكون مجلس الدولة من 

 قس  م الاجتماعي  ة، قس  م الش  ؤون المالي  ة، قس  م الداخلي  ة، قس  م :وه  ي أقس  ام 4 إل  ى وتنقس  م :الإداري  ةالهيئ  ة  -1
 م ن  أكث ر ة وذل ك ف ي المس ائل الت ي له ا       ينعق دوا ف ي جمعي ة عام      أن أكث ر  أوالشؤون العامة ويمكن لقسمين     

 بعد 
 الأهمي ة  القض ايا المعروض ة عليه ا وتفص ل فيه ا بحس ب        إل ى  وتنظر   أقسام 9 إلى وتنقسم   :القضائيةالهيئة   -2

 يتعل ق  الأم ر  ك ان  إذا ف ي القض ايا المعق دة وجمعي ة قض ائية      أوس ع قسم يفصل في القضايا البسيطة وتش كيلة     
  :اختصاصين ومن ناحية وظائف المجلس تحدد في  تعديلهأو اجتهاد قضائي بإرساء

 الآراء للمجل س ويتجل ى ه ذا الاختص اص ف ي تق ديم       الأص لية وه و المهم ة    : ه و استش اري    الأولالاختصاص   -
 وخاص  ة المركزي   ة منه   ا ونقص   د به   ا ال   وزارات  الإداري   ةالاستش  ارية والنص   ائح والفت   اوى ولكاف   ة الجه   ات  

 المراس يم والل وائح والق رارات فه و     إع داد  وك ذلك  الإداري ة يعية و التنظيمي ة  والحكومة وذلك ف ي المي ادين التش ر       
  في فرنسا الإداري قواعد القانون والقضاء وإرساء العاملة الإدارةفي وظيفته هذه يعمل على تنشيط 

 هي قضائية وفي هذه المهمة يك ون مجل س الدول ة ف ي بع ض القض ايا والمنازع ات يك ون             :الاختصاص الثاني  -
  يكون محكمة نقض الأخر يكون محكمة استئناف والبعض الأخر درجة وفي البعض أخر و لأو
 فقد كان مجلس الدولة يختص بالنظر ف ي كاف ة المنازع ات الإداري ة حت ى ص دور         :بالنسبة للاختصاص الأول   -

زع  ات  عن  دما أص  بحت المح  اكم الإقليمي  ة ه  ي المختص  ة أص  الة ف  ي النظ  ر ف  ي المنا  1953 س  بتمبر 30ق  انون 
الإداري  ة إلا إذا ن  ص ق  انون ص  راحة عل  ى خ  لاف ذل  ك وبن  اء علي  ه أص  بح مجل  س الدول  ة مخ  تص ف  ي القض  ايا    
التالي  ة الت  ي ينظ  ر فيه  ا ك  أول وأخ  ر درج  ة وه  ي دع  اوى إلغ  اء المراس  يم، ال  دعاوى الفردي  ة لأع  وان الدول  ة           

تنظيمي ة الوزاري ة، دع اوى إلغ اء     ، دع اوى ض د الأعم ال الإداري ة ال    )قرارات إدارية مركزية(المعينين بمرسوم   
الق  رارات الص  ادرة ع  ن الهيئ  ات المهني  ة الوطني  ة مث  ل نقاب  ة المح  امين، ال  دعاوى الناتج  ة ع  ن أعم  ال الإدارة        

 خارج التراب الفرنسي، دعاوى تقدير مشروعية الأعمال الإدارية 
 :التالي  ة ي المنازع  ات  يك  ون مجل  س الدول  ة جه  ة اس  تئناف   أن يك  ون جه  ة اس  تئناف  أن :الث  انيالاختص  اص  -

  دعاوى الانتخابات المحلية التنظيمية، دعوى القرارات المشروعية،دعوى 
 بدرج  ة أخ رى  القض ايا الت  ي فص لت فيه ا مح اكم     يوينظ ر ف    جه  ة نق ض  صاختص ا  ه و  :الثال ث الاختص اص   -

 نهائية وينظر فيها مجلس الدولة الجوانب القانونية 
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  ديس   مبر31 الص   ادر بت   اريخ 1127/87 بموج   ب الق   انون رق   م نش   أتو  :الاس   تئنافية الإداري   ةالمح   اكم  -2 

  155/88 تحت رقم 1988 فيفري 15 ونظمها من حيث العدد والاختصاص المرسوم الصادر في 1987
 نان  ت، لي  ون، ب  وردو، :التالي  ة مح  اكم موج  ودة ف  ي الم  دن 5المح  اكم الاس  تئنافية  م  ن حي  ث الع  دد تبل  غ ع  دد  أم  ا

  نانسي باريس،
الرقاب ة عل ى ع دة مح اكم      من حيث الاختصاص المحل ي تض م ك ل محكم ة العدي د م ن المقاطع ات وتم ارس                أما

  إدارية
 كثاف  ة إل  ىاج  ع غ  رف مث  ل محكم  ة ب  اريس ولي  ون وه  ذا ر   3 م  ن حي  ث التك  وين يتك  ون ال  بعض منه  ا م  ن   أم  ا

  يتحدد في غرفتين مثل محكمة بوردو ونانسي ونانت الأخرالسكان وتعدد القضايا والبعض 
أما من حيث التشكيل تضم كل محكمة استئنافية مجموعة م ن المستش ارين يعين ون م ن ب ين مستش اري المح اكم               

حي ث الاختص اص الن وعي تخ تص      سنوات على الأقل ويترأسها مستشار أم ا م ن   6الإدارية والتي لديهم أقدمية   
المح  اكم الاس  تئنافية ب  النظر ف  ي ق  رارات المح  اكم الإداري  ة الابتدائي  ة كدرج  ة اس  تئناف وخاص  ة ف  ي دع  اوى           
القض  اء الكام   ل ودع   اوى الإلغ   اء المتعلق  ة ب   القرارات الفردي   ة وتبق   ى دع  اوى فح   ص المش   روعية ودع   اوى     

اختص اص مجل س الدول ة لنظ ر فيه ا كدرج ة اس تئناف م ا         الانتخابات المحلية ودع اوى الق رارات التنظيمي ة م ن        
  1987 ديسمبر 31 من القانون المذكور أعلاه الصادر بتاريخ 1 الفقرة 1نصت عليه المادة 

 واس  تقلت ع  ن  )الع  ام الث  اني للث  ورة الفرنس  ية   (بيبي  وز  28 بن  اء عل  ى ق  انون   ونش  أت :الإداري  ةالمح  اكم  -3
 الإقليمي  ة ويطل  ق عليه ا ف ي الماض  ي تس مية المج الس     1953مبر  ديس  30 العامل ة بن اء عل  ى ق انون    الإدارة

 بك  ل م ا تحمل  ه التس مية م  ن مع اني مس  تقلة اختصاص ها ع  ن الس  لطة      الإداري ة  تس مى المح  اكم  أص  بحتث م  
 م  ن محافظ  ة ويبل  غ ع  ددها  أوس  ع نط  اق إل  ى ب  ل ق  د تمت  د ه  ذه الاختصاص  ات  )ال  ولاة(وت  دخل المح  افظين 

 ق انون  :التالي ة  الت ي قررته ا الق وانين    تل ك  وأهمه ا  الإص لاحات لعدي د م ن    محكمة ولقد خضعت ل26الحالي  
 17 ث  م المرس  وم الص  ادر ف  ي  1926 س  بتمبر 26 ث  م المرس  وم التش  ريعي الص  ادر ف  ي  1889 س  نة 22/7

 أص بح  وال ذي  1989  س بتمبر 7 المرس وم ف ي    ثم1953 ديسمبر 30 والقانون الاستقلالي في     1938جوان  
  1990جانفي  أولساري المفعول في 

 القض  ائية المتص  فة بالعلني  ة والمناقش  ات الحض  ورية   الإج  راءات ه  ي نف  س  أمامه  ا الإج  راءاتم  ن حي  ث   -  أ
  أحيانا جانب الشفوية إلىوالطابع الكتابي 

 مستش  ارين ورئ  يس ونائب  ه ويمك  ن له  ذه المح  اكم أن تعق  د ف  ي  3م ن حي  ث التش  كيلة تتش  كل ك  ل غرف  ة م  ن    - ب
تتك ون م ن غرف ة    لس الدولة الفرنسي وعلى كل حال كل محكمة إداري ة  جمعية عامة كما هو الحال في مج     

 . أقسام كل قسم يتفرع إلى غرفتين 7واحدة أو عدة غرف باستثناء محكمة باريس التي تضم 
أما الاختصاص ات فله ا نف س اختصاص ات مجل س الدول ة الفرنس ي ولك ن عل ى المس توى المحل ي وتتجس د                   - ت

 حي   ث تق   دم ال   رأي والمش   ورة لك   ل الجه   ات الإداري   ة  :تش   ارياساختصاص   اتها ف   ي الاختص   اص الأول 
والاختص اص  المحلية إلى حد قد يجبر القانون الوالي أن يطل ب الفت وى ف ي بع ض الح الات ويطبقه ا ك ذلك           

الثاني هو اختصاص قضائي مثلها مثل مجلس الدولة تزاول القض اء المف وض وف ي مرحل ة لاحق ة اس تقلت          
 عليه  ا كاف  ة المنازع  ات الت  ي ليس  ت م  ن اختص  اص مجل  س الدول  ة  وأص بحت كامل  ة الاختص  اص تع  رض 

وليس ت م  ن اختصاص  ات الهيئ  ات القض  ائية الإداري  ة فالإداري  ة المتخصص  ة مث  ل المح  اكم الإداري  ة ب  إقليم   
ث م مجل س الغن ائم البحري ة ث م مجل س المحاس بات، هيئ ات ال تظلم مج الس           المحاكم الإدارية ما وراء البح ار     

بالت   الي فإنه   ا باس   تثناء ه   ذه ال   دعاوى تخ   تص ب   النظر ف   ي دع   اوى الإلغ   اء وإق   رار        التأدي   ب المهني   ة و 
المش   روعية وتفس   ير الق   رارات الإداري   ة اللامركزي   ة ومنازع   ات العق   ود الإداري   ة ومنازع   ات الوظيف   ة    

أص  بح   1987العمومي  ة وك  ذلك دع  اوى التع  ويض بإض  افة المح  اكم الاس  تثنائية الإداري  ة الفرنس  ية ع  ام         
 داري الفرنسي مكتمل البنيان متقارب إلى حد بعيد بالنسبة للقضاء العادي القضاء الإ
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 ل  بعض الأخ  ر ي  رى ال  بعض به  ذا النظ  ام العدي  د م  ن الايجابي  ات ويمي  زه ال  بعض        :الإداريتقي  يم النظ  ام   -
 ت السلبيا

  وهي :المزدوجايجابيات القضاء  -1
 ال ذي  الأم ر انه يطبق نظام التخصص في الق انون وف ي العم ل م ع م ا ف ي ذل ك م ن دق ة م ن تنظ يم وفعالي ة                   -

  حماية الحقوق العامة والخاصة والحريات وتحقيق دولة القانون إلىيؤدي 
  على حد سوى والإدارية  وتنويع القوانين والحلول القضائية لمسائل العاديةإثراء إلىانه يؤدي  -
  تحقيق العدالة خاصة مع وجود طرف ثالث بمثابة حكم وهي محكمة تنازع الاختصاص إلىانه اقرب  -
  :وهي القضاء والقانون الموحدين أنصار وتتحدد في انتقادات وجهة له من :المزدوجسلبيات القضاء  -2
 القض اء والق انون الع ادي ه و الش ريعة      امأم   نظام القضاء المزدوج يم س بمب دأ مه م وه و مب دأ المس اواة         أن -

 العامة 
  التنازع حول الاختصاص في القانون والقضاء أهمها بنظام الازدواجي تنتج عنه تعقيدات الأخذ أن -
  الأفراد العاديين مما يشكل خطرا على حقوق و حريات الأشخاص عن جانب الإدارة جانب يحاذيانه  -
 لأخ ر  ينش ب م ن ح ين    أن ك ان م ن الطبيع ي    إذا :الإداريالقض اء  تنازع الاختصاص بين القضاء الع ادي و      -

 تنازع حول الاختصاص في ظل القضاء الموحد
 يظهر هذا التنازع في ضوء القضاء المزدوج حي ث توج د جهت ان مختص ان بالقض اء الع ادي           أن أولىومن باب   
 هيئ ة قض ائية ثالث ة    إيج اد  إل زام  الم زدوج وله ذا ك ان    الت ي تأخ ذ بالنظ ام    الأنظم ة  وهذا في ك ل  الإداريوالقضاء  

 كطرف حكم بين الجهتين القضائيتين المتنازعتين وهي محكمة التنازع حول الاختصاص
  :أنواع 3 إلى وتنقسم :الاختصاص التنازع حول أنواع -
 لع  دم اختصاص  ها ف  ي الفص  ل ف  ي القض  ية   إتباع  ا ويك  ون عن  دما تحك  م ك  ل م  ن الجهت  ين   :الس  لبيالتن  ازع  -1

 ع  رض ه  ذا  إل  ى ه  ي المختص  ة الوض  ع ال  ذي ي  ؤدي   الأخ  رى الجه  ة أن اعتق  ادا منه  ا المعروض  ة عليه  ا
 التنازع على محكمة التنازع لتصدر حكم نهائيا يحدد الجهة المختصة 

 وه و حك م ك ل الجهت ين باختصاص ها ب النظر ف ي القض ية المعروض ة عل يهم مم ا ي ؤدي                 :الايج ابي التنازع   -2
 محكم ة التن ازع قب  ل الفص ل فيه ا بحك  م الموض وع م ن قب  ل       إل  ى  رف  ع ه ذه القض ية  إل ى ) ال والي (بالمح افظ  

 الجهتين المتنازعتين وبناء على ذلك تصدر محكمة التنازع حكم نهائي يحدد الجهة القضائية المختصة 
 متعارض ة ل ذات الن زاع    أحك ام  ويكون عندما تصدر كل م ن الهيئت ين القض ائيتين        :الأحكامالتنازع بتناقض    -3

  الأخرى حكم الجهة وإقرار حكم قرار بالبطلان حكم احد الجهتين إصدار إلىلتنازع مما يؤدي بمحكمة ا
 1872 م  اي 24 وظه  رت محكم  ة التن ازع الفرنس  ية بن  اء عل ى ق  انون   :الفرنس ية تش كيلة محكم  ة التن  ازع   -

 وف ي الفص ل الراب ع عل ى تش كيلها وتنظيمه ا ث م ع دلت وط ورت          إنش ائها  من ه عل ى   9الذي نص ف ي الم ادة      
ص ها وتنظيمه ا ق وانين لاحق ة وكان ت اختصاص ات محكم  ة التن ازع م ن قب ل ه ذا الق انون م ن مه  ام             اختصا

 3رئيس الدول ة وتتك ون ه ذه المحكم ة م ن الناحي ة العض وية م ن رئ يس وه و وزي ر الع دل بق وة الق انون و                  
 )نقضمحكم ة ال   ( مستش ارين منتخب ين م ن المحكم ة العلي ا      3مستشارين منتخبين من قبل مجل س الدول ة و       

 الس  ابقين م  ن هيئت  ي القض   اء    أعض   اء 7 دائم   ين ينتخب  ون م  ن قب  ل    2 م  نهم مس  تخلفين و   2 أعض  اء  4و 
 مفوض  ين م  ن قب  ل الحكوم  ة وعض  وين معين  ين بن  اء عل  ى مرس  وم يعي  نهم     أعض  اء 2 والع  ادي و الإداري

 عضو  13رئيس الجمهورية وهم كلهم 
ل بوظيف  ة تحكمي  ة بالفص  ل ف  ي جه  ة الاختص  اص  وبالنس بة لس  ير محكم  ة التن  ازع حي  ث ه  ي جه  ة قض ائية تتكف     

انون  م ن ق   38 بن اء عل ى الم ادة    الأخ رى  ال دعوى القض ائية   إج راءات  نفس  أمامهاوتتبع في سير نظام الدعاوى      
  المدنية الفرنسيالإجراءات
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  :الجزائري الإداريام القضائي النظ -

 الأح ادي  القض اء  أو القض اء الم زدوج   أو القض ائية المعروف ة س وى قض اء المظ الم      الأنظمةشهدت الجزائر كل  
  :التالية وذلك عبر المراحل أخرى مرة الإداري القضاء الازدواجي أو

 النظ ام من ذ وص ول     وق د س اد الجزائ ر ه ذا    ):العه د الإس لامي  (مرحلة القضاء أو ولاية المظ الم       -1
 عل  ى غ  رار بقي  ة الأقط  ار    1830الإس  لام إل  ى ربوعه  ا وحت  ى مج  ي الاح  تلال الفرنس  ي س  نة       

الإسلامية وذلك مرورا بالدول طالت فيه ا خصوص ا أو ف ي ش مال إفريقي ا بص فة عام ة أو الع الم            
الإس   لامي بص   فة اع   م وف   ي عه   د الف   اطميين أو عه   د الموح   دين أو عه   د الم   رابطين أو عه   د     

ينين أو عه   د الزي   انيين أو عه   د العثم   انيين أو ف   ي دول   ة الأمي   ر عب   د الق   ادر حي   ث ك   ان       الم   ر
 السلاطين والأمراء يقوم بوظيفة ولاية المظالم بأنفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم 

  :تاريخيتين وتميزت بفترتين ):عهد الاحتلال(مرحلة القضاء المزدوج  -2
 القاض  ية  الإدارة العامل  ة ه  ي   الإدارة الم  دة بنظ  ام   وتمي  زت ه  ذه 1848 و 1830 م  ا ب  ين   :1الفت  رة 

  الإدارة مجلس أمام الإداريةبحيث كان يطعن في جميع القرارات 
 القض    ائي الازدواج   ي  وس    اد الجزائ   ر فيه   ا النظ    ام   1962 و 1848 اس   تمرت م    ا ب   ين   :2الفت   رة  

 العامل ة  الإدارة ب ين   وان كان ت الجزائ ر ل م يتض ح الفص ل جي دا      والقانوني على شاكلة النظ ام الفرنس ي    
ث   لاث مج   الس للولاي   ات وه   ي    08/02/1849  بن   اء عل   ى ق   انون أنش   أت القاض   ية بحي   ث  والإدارة

 ف   ي فرنس   ا غي  رت بن   اء عل   ى مرس   وم رق   م   الأق   اليم وه   ران تض   اهي مج  الس  الجزائ  ر، قس   نطينة، 
ول ة   مح اكم إداري ة يطع ن ف ي قراراته ا أم ام مجل س الد       إل ى  1953 س بتمبر   30 الصادر في    53/935

الفرنسي إلا أنه يؤخذ على هذه المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الفرنس ي أنه ا لا تك ن تخ دم طيل ة م دة         
الاح  تلال إلا حق  وق ومص  الح الإدارة الفرنس  ية ول  م تمت  د تل  ك الق  يم والمب  ادئ القض  ائية الت  ي أرس  ها        

 الفت    رة طيل    ةمجل    س الدول    ة إل    ى الجزائ    ر والجزائ    ريين نظ    را لخض    وعها لظ    روف اس    تثنائية     
 الاستعمارية 

 وهي بعد الاستقلال واستمرت حت ى ص دور راب ع دس اتير الجزائ ر س نة       :الموحدمرحلة القضاء   -3
 لك   ن م   ع خصوص   يات جزائري   ة وذل   ك   الأح   ادي س   اد ف   ي الجزائ   ر النظ   ام القض   ائي   1996

  تخ  تص المح  اكم العادي  ة والمج  الس القض  ائية والمحكم  ة العلي  ا ب  النظر إذبازدواجي  ة المنازع  ات 
 عل  ى مس  توى المج  الس   إداري  ة لك  ن م  ع وج  ود غ  رف    الإداري  ة  أوف  ي كاف  ة القض  ايا العادي  ة    

  :محوريينونتناولها في والمحكمة العليا 
 للقض  اء بن  اء الأعل  ى المجل  س أنش  ى ونق  ول ان  ه :الموح  د الق  وانين المنظم  ة للقض  اء  :الأولالمح  ور 

 أبقي   ت وح   دة القض   اء بينم   ا  ال   ذي ك   رس1963 ج   وان 18 الص   ادر بت   اريخ 63/218 الأم   رعل   ى 
 الإداري ة  الغرف ة  أم ام  ب النقض والاس تئناف يك ون    أحكامها الثلاث التي يتم الطعن في     الإداريةالمحاكم  

 والمتض من التنظ يم   1965 ن وفمبر  17 الص ادر ف ي   65/278 رق م  الأم ر للمجلس المذكور وبموج ب    
 غ  رف أربع  ة إل  ىس قض  ائي تنقس  م  مجل  15 ب  دلها وأنش  ى ال  ثلاث الإداري  ة المح  اكم ألغي  تالقض  ائي 

  غرفة الاتهام الجزائية، الغرفة الإدارية، الغرفة المدنية،وهي الغرفة 
 والمتض  من ق  انون الإج  راءات المدني  ة ث  م  1966  ج  وان8 الم  ؤرخ ف  ي 66/154ث  م ت  لاه الأم  ر رق  م  

 31ل ى   وال ذي زاد ورف ع ع دد ه ذه المج الس إ     1974  جويلي ة 12 الص ادر بت اريخ   74/73الأمر رق م   
مجل  س قض  ائي تناس  ق م  ع التقس  يم الإداري بمع  دل مجل  س لك  ل ولاي  ة وب  الرغم م  ن التع  ديل الإداري   

 ولاي ة إلا أن ع دد المج الس ابق ي عل ى حال ه ث م أض يفت         48 حيث زاد عدد الولاي ات إل ى       1984سنة  
ة بعض المجالس القض ائية ل بعض الولاي ات وم ازال ال بعض الأخ ر وم ن الب ديهي توج د غرف ة إداري                   

 .هي بمثابة محاكم إدارية ابتدائية على مستوى كل مجلس
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تخ   تص المج   الس القض   ائية (( :  م   ن ق   انون الإج   راءات المدني   ة عل   ى م   ا يل   ي 73 وت  نص الم   ادة  
ناف أم  ام المحكم  ة العلي  ا ف  ي جمي  ع القض  ايا أي ك  ان طبيعته  ا     بالفص  ل ابت  دائيا وبحك  م قاب  ل للاس  تئ  

والت  ي تك  ون الدول  ة أو الولاي  ات أو إح  دى المؤسس  ات العمومي  ة ذات الص  بغة الإداري  ة طرف  ا فيه  ا      
 : وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية

تكون م ن اختص اص مجل س قض اء الجزائ ر و وه ران وقس نطينة وبش ار و ورقل ة ال ذي يح دد                 -1
  عن طريق التنظيم الإقليما اختصاصه

 الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات  -  أ
 الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعيتها  - ب

 قائمتها وكذا اختصاصها الإقليمي تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد  -2
مج  الس الش   عبية البلدي  ة وع   ن   الطع  ون ب  البطلان ف   ي الق  رارات الص   ادرة ع  ن ال     -  أ

  الإداريةالمؤسسات العامة ذات الصبغة 
 الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعيتها  - ب
المنازع ات المتعلق ة بالمس ؤولية المدني  ة لدول ة و الولاي ة و البلدي ة و المؤسس  ات        - ت

 )) يض  دعوى التعوإلى و الرامية الإداريةالعمومية ذات الصبغة 
 08 الص  ادر ف  ي 86/01 وال  ذي ص  در منف  ذا للق  انون 1986 افري  ل 23 الص  ادر بت  اريخ 86/107ث  م المرس  وم رق  م 

 الص ادر بت اريخ   90/23 من قانون الإجراءات المدني ة ث م ت لاه المرس وم رق م      7 المعدل والمتمم بالمادة     1986جانفي  
 :  لمدنية الذي قسم الغرف الإدارية بالمجالس وهي من قانون الإجراءات ا7المعدل بنفس المادة  1990  أوت18

 وه ي الجزائ ر وقس نطينة و ورقل ة و وه ران و بش ار والت ي تخ تص ب النظر ف ي               :الجهويةغرف المجالس    -1
  في القرارات الخاصة بالولايات وكذلك النظر في دعاوى المشروعية ودعاوى التفسيربالإلغاءالطعن 

 ف  ي الق  رارات الخاص  ة بالبلدي  ة    بالإلغ  اءالنظر ف  ي الطع  ون   والت  ي تخ  تص ب    :غ  رف المج  الس المحلي  ة   -2
  في دعاوى التفسير والمشروعية النظر وكذلك الإدارية العمومية ذات الصبغة والمؤسسات

 به ا ه  ذا  أت  ى المدني ة الت ي   الإج  راءات م  ن ق انون   مك رر 196ه ذا م ن جه  ة وم ن م ن جه  ة ثاني ة نص  ت الم ادة       
 بالنس  بة للق  رارات  الإلغ  اء المس  بق ف  ي دع  اوى   الإداريش  تراط ال  تظلم  التع  ديل الت  ي نص  ت عل  ى مب  دأ ع  دم ا    

 وأبق ت الم ادة عل ى    )الق رارات اللامركزي ة  ( الإداري ة  وكذلك البلدية والمؤسس ات العمومي ة ذات الص بغة         الولاية
  تعلق  ت بالجوان  بإذا المس  بق ف  ي الق  رارات الوزاري  ة وق  رارات الحكوم  ة و رئ  يس الجمهوري  ة   الإداريال  تظلم 

 63/218 رق   م الأم   ر 1989 ديس   مبر 12الص   ادر ف   ي  89/21 الق   انون ألغ   ى وأخي   را )المركزي   ة( الإداري   ة
  للقضاء بالمحكمة العليا الأعلى تسمية المجلس وأبدلالسالف الذكر 

 أول عل  ى قم  ة الس  لم المحكم  ة العلي  ا و ه  ي جه  ة نق  ض واس  تئناف و      وت  أتي :الجزائ  رياله  رم القض  ائي   -
ا ف  ي الدرج ة ن  زولا المج  الس القض  ائية الت  ي ه ي جه  ة اس  تئناف ف  ي المس  ائل العادي  ة     درج  ة ث  م تليه  وأخ ر 

 ه ي المح اكم وه ي قاع دة اله رم      الأول ى  ث م الدرج ة   الإدارية هي الغرف الإدارية في المسائل أولىودرجة  
 القضائي 

ء عل  ى ال  ذي ع دل بن  ا  1968  ج وان 18 الص ادر ف  ي  63/218 الأم  ر بن  اء عل ى  وأنش ئت  :العلي  االمحكم ة   -1
 للقض  اء يس  مى المحكم  ة الأعل  ى المجل  س أص  بح وال  ذي 1989 ديس  مبر 12 الص  ادر ف  ي 89/21الق  انون 

 179 إل  ى 177 ف  ي م  واده م  ن   1976العلي  ا كم  ا نص  ت عليه  ا ك  ل الدس  اتير الجزائري  ة س  وى الدس  تور       
 إل   ى إض  افة  وتخ   تص 153 ،152 ف   ي الم  واد  1996 ودس  تور  144، 143 ف  ي الم   واد  1989ودس  تور  

وتخ تص   الجه ات القض ائية والموح دة للاجته اد الق انوني والقض ائي       لأعمالالهيئة المكونة والمقومة   ا  كونه
 المح  اكم وان كان  ت  أو العادي  ة النهائي  ة الص  ادرة ع  ن المج  الس القض  ائية    للأحك  امف  ي كونه  ا جه  ة نق  ض   

 المدني ة الفق رة   ج راءات الإ م ن ق انون   231 وه ذا م ا بينت ه الم ادة     إدارية تعلقت بمنازعات وقضايا    إذانادرة  
  الأولى
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 بالمج الس القض ائية وه ذا م ا نص ت      الإداري ة  الص ادرة ع ن الغ رف     الإداري ة  الأحك ام وتكون جهة استئناف ف ي      
   المدنيةالإجراءات من قانون 277عليه المادة 

كم  ا تك  ون جه  ة ابتدائي  ة و نهائي  ة ف  ي الق  رارات الإداري  ة المركزي  ة المتس  مة بتج  اوز الس  لطة وس  واء كان  ت             
 231 وك  ذلك 274 و 269تنظيمي ة أو فردي ة بش رط أن يس بقها تظل م إداري مس بق وه ذا م ا نص ت علي ه الم ادة            

 أقس ام،  3 مدني ة تحت وي عل ى    غرف ة :  غ رف وه ي  8من ق انون الإج راءات المدني ة وتنقس م المحكم ة العلي ا إل ى            
غرف ة جنائي ة تحت وي عل ى قس  مين، غرف ة إداري ة تحت وي عل ى قس  مين، غرف ة اجتماعي ة تحت وي عل ى قس  مين،             
الغرف  ة التجاري  ة والبحري  ة تحت  وي عل  ى قس  مين، غرف  ة الأح  وال الشخص  ية والمواري  ث والج  نح والمخالف  ات        

 ن تحتوي على أربعة أقسام وغرفة العرائض تحتوي على قسمي
 الداخلية في التقسيمات يحكمه ا النظ ام ال داخلي للمحكم ة وه ذا يعن ي وح دة القض اء           الأقساموهذه الغرف وكذلك    

 تجتم  ع أن وتفص  ل ك  ل غرف  ة بالمس  ائل المختص  ة فيه  ا ويمك  ن   1989م  ن ق  انون  17وم  ا نص  ت علي  ه الم  ادة  
 تجتم  ع المحكم  ة العلي  ا ف  ي  نأ درج  ة ان  ه يمك  ن  إل  ى ف  ي القض  ايا ذات الاختص  اص المش  ترك  أكث  ر أوغ  رفتين 

  اجتهاد قضائيبإرساء الأمر تعلق إذاجمعية عامة 
 رؤس اء  8 م ن رئ يس المحكم ة العلي ا ونائب ه و      1989 م ن ق انون   11 تتك ون حس ب الم ادة    :البش رية التشكيلة   -

 مستش ار و  95 مح امي مس اعد و   17 رؤساء أقسام ونائ ب ع ام واح د ونائ ب ع ام واح د مس اعد و           10غرف و   
 مستش  ارين أو أكث  ر ومكت  ب المحكم  ة العلي  ا ه  و ال  ذي ي  وزع المستش  ارين عل  ى       3حك  ام لا تص  در إلا ع  ن  الأ

 خاص و أن تكوين القضاة موحدالغرف دون اعتبار التخصص 
 غ رف  أربع ة  وي أتي عل ى مس توى الولاي ات وك ل مجل س لدي ه        65/278 الأم ر  أنش اها   :القض ائية المجالس   -1

فة اتهام وتنعقد ك ل غرف ة بثلاث ة قض اة بدرج ة مستش ارين ع اديين ويمك ن لغ رفتين           وجنائية وغر إداريةمدنية و   
 تقس يم  إع ادة مجل س بع د    31 إل ى  رف ع ع دد المج الس    79/74 اقتضت الضرورة والقانون إذاعقاد مجتمعتين  الان

 م  ن 7 عل  ى مس  توى المجل  س بن  اء عل  ى الم  ادة  الإداري  ة وتخ  تص الغرف  ة 1984 ولاي  ة س  نة 48 إل  ىالولاي  ات 
 المحكم ة العلي ا ف ي جمي ع القض ايا الت ي       أم ام  ابتدائية قابلة للاس تئناف  أحكامالفصل في   المدنية   الإجراءاتقانون  

 بن  اء عل  ى اطرف  ا فيه   الإداري  ة المؤسس  ات العمومي  ة ذات الص  بغة  إح  دى أو البلدي  ة أو الولاي  ة أوتك  ون الدول  ة 
  :التاليالتقسيم 

 بالبطلان الصادر م ن الولاي ات وك ذلك الطع ون الخاص ة بتفس ير الق رارات         مجالس جهوية تختص بالطعون    خمسة -
 ومدى مشروعيتها 

 ب النظر ف ي الطع ون ب البطلان ف ي الق رارات رؤس اء المجل س الش عبي البل دي           إداري ة  مجالس محلي ة تخ تص غ رف     -
 أولية الدول  ة  الخ  اص بمس  ؤو والمؤسس  ات العمومي  ة والطع  ون المتعلق  ة بتفس  يرها وم  دى مش  روعيتها والتع  ويض       

 الإدارية المؤسسات العمومية ذات الصبغة أو البلدية أوالولاية 
 واختصاص ها ع ام ف ي ش تى القض ايا ويفص ل       65/278  الس ابق ب الأمر  نش أت   أول ى  ه ي درج ة      :العادي ة المحاكم   -2

جتم اعي   اأو أح داث  واحدة وهذا لا يمن ع م ن وج ود مس اعدين ل ه كقاض ي       لإجراءاتفي الدعاوى قاضي ولحد وفق    
 إل ى  6 م ن  وأقس امها  ف روع عل ى مس توى البل ديات     إل ى  وتتف رع  إداري ة ومحكمة تك ون عل ى مس توى ك ل مق ر دائ رة        

 مك رر ف ي قض ايا    7بن اء عل ى الم ادة     حس ب كب ر المدني ة وكثاف ة ال دعاوى وتخ تص ه ذه المح اكم اس تثناءا              أقسام 10
 7 اختصاص  ات المح  اكم العادي  ة حس  ب الم  ادة    عرض  ها عل  ى المح  اكم العادي  ة وم  ن  أوج  ب المش  رع أن إلا إداري  ة

 الفلاحي  ة بالإيج  ارات منازع  ات خاص  ة الط  رق، منازع  ات مخالف  ات - :نج  د المدني  ة الإج  راءاتمك  رر م  ن ق  انون  
 منازع  ات مترتب  ة ع  ن ح  وادث  الاجتماعي  ة، منازع  ات الم  واد التجاري  ة، منازع  ات الم  واد لس  كن، المع  دة والأم  اكن
 م   ن ق   انون  مك   رر7ع لاختص   اص المح   اكم المنعق   دة بمق   ر المجل   س بينته   ا الم   ادة   منازع   ات الت   ي ترف   الم   رور،

وهي متعلقة بالحجز العقاري وتسوية ق وائم توزي ع وبي ع المش اع وك ذلك حج ز الس فن والط ائرات             المدنية   الإجراءات
  ومعاشات التقاعد و الرهن الحيازيأجنبياقضائيا وتنفيذ حكما 
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 :الإداريمرحلة القضاء  -4
  2 الفقرة 152 في المادة 1996 مرة في دستور أول نص عليه :الدولةمجلس  -
 وه  و يتعل  ق  98/187 وه  و ت  ابع لس  لطة القض  ائية و المرس  وم الرئاس  ي    98/01 ن  ص علي  ه ف  ي الق  انون   :تنظيم  ه -

 إحال  ة جمي  ع القض  ايا   262 98 المح  دد للإج  راءات و  98/261أعض  اء مجل  س الدول  ة والمرس  وم التنفي  ذي    بتع  ين 
 المحلية أو المعروضة على الغرفة الإدارية في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة 

  قضائي أخر له اختصاصان استشاري و :اختصاصاته -
 والت  ي بين ت أن مجل  س  98/01 م ن الق  انون العض وي   4 ويتجل  ى الاختص اص ف  ي الم ادة   :اختص اص استش اري   -1

الدول ة يب دي رأي ه ف ي مش اريع الق وانين حس ب الش روط المح ددة قانون ا والكيفي ة المح ددة ض من نطاق ه ال داخلي دون                
 م  ن نف س الق  انون بين ت ان  ه يمك ن لمجل  س الدول ة أن يقت  رح تع ديلات يره  ا       16ذك ر المراس  يم والق رارات أم  ا الم ادة    

 لى هذه المشاريع ضرورية ع
  حالات 3ويتحدد في  :قضائياختصاص  -2
 المركزي  ة الإداري  ة والق  رارات الإلغ  اء ودع  اوى الإلغ  اءكون  ه جه  ة ابتدائي  ة ونهائي  ة وذل  ك عن  د النظ  ر ف  ي طع  ون   -

 النظ  ر ف  ي  وأيض  ا المدني  ة الإج  راءات م  ن ق  انون  231 الجماعي  ة وه  ذا وف  ق الم  ادة   أو الفردي  ة أوس  وى التنظيمي  ة  
 م  ن ق  انون 275 مس  بق وه  ذا م  ا بينت  ه الم  ادة  إداري تس  بق ب  تظلم أن بش  رط الإلغ  اءطع  ون والمش  روعية ودع  اوى ال

  المدنية الإجراءات من قانون 276 طلبات التعويض المادة وأيضا المدنية الإجراءات
 ) حاليايةالإدارالغرف ( الإدارية محكمة استئناف عن كل القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم هي -
  القضائية وقرارات مجلس المحاسبة الإداريةهو جهة نقض في كافة القرارات القضائية الصادرة عن الجهات  -

 والاجتماع  ات تك  ون عل  ى مس  توى الغ  رف مجتمع  ة     أقس  ام إل  ى غ  رف والغ  رف  إل  ى يتف  رع :تقس  يماته -
اج ع ع ن اجته اد قض ائي ك ل      تض ي ق رار بتر   كان الح ال يق إذابأقسامها وقد تجتمع الغرف في جمعية عامة      

 هذا هو التقسيم القضائي 
 لجن ة دائم ة والجمعي ة العام ة تتك ون      أو ينعق د مجل س الدول ة ف ي ش كل جمعي ة عام ة            :الاستش اري التقسيم   -

 5 ورؤس اء الغ رف و   )النياب ة العام ة ف ي مجل س الدول ة     (من رئيس مجلس الدول ة ونائب ه ومح افظ الدول ة      
 معنيين  جانب الوزراء الإلىمستشارين 

 حض  ور مح  افظ وتنظ  ر ف  ي   الأق  ل مستش  ارين وعل  ى  4 بالنس  بة للجن  ة الدائم  ة تتك  ون م  ن رئ  يس غرف  ة و    أم  ا
  طابعها الاستعجالي إلىالاستشارات حول القوانين التي يشير رئيس الحكومة 

 الإج  راءات م  ن ق  انون 40 مجل  س الدول  ة ه  ي نفس  ها وه  ي منص  وص عليه  ا ف  ي الم  ادة  لإج  راءات بالنس  بة أم ا 
 المدنية 

 
  :تشكيلته -
 ويتك ون م ن   أم ين  يترأس ها  يتكون من رئيس مجل س الدول ة ويس اعده س كرتارية عام ة         :القضائيةالتشكيلة   -1

 مستش   ار دول   ة ويخض   ع القض   اة لق   انون   20 و أقس   ام رؤس   اء 8 رؤس   اء غ   رف و 4 إل   ى إض   افةنائب   ه 
  للقضاء مثلهم مثل القضاة العاديين الأساسي

 عزز بمستشاري دولة ذوي اختصاص في مهام غير عادية وهم المنتدبون  ت:الاستشاريةالتشكيلة  -2
 يتك  ون م  ن رئ  يس مجل  س الدول  ة ونائ  ب ل  ه ه  و مح  افظ الدول  ة ورؤس  اء الغ  رف       :الدول  ةمكت  ب مجل  س   -

 وإب داء  النظ ام ال داخلي لمجل س الدول ة والمص ادقة عليه ا       إع داد  وتشمل اختصاص ات المكت ب ف ي     والأقسام
  على قضاة المجلس الرأي في توزيع المهام

 الإداري  ة ح  ددت اختصاص  ها ف  ي الم  ادة   الأول  ى والم  ادة 02/98نش  أت بموج  ب ق  انون   :الإداري  ةالمح  اكم  -2
 الق انون وع دد   أحك ام  ه و ال ذي ح دد كيفي ة تطبي ق      356/98 والمرسوم التنفي ذي   الإقليميوعددها و اختصاصها    

 محكمة  31المحاكم هو 
  الإداريةائية والنظر في القضايا والمنازعات حدد في الوظيفة القض ت:اختصاصها -

 مجل  س أم  ام وتص  در ق  رارات قابل  ة للاس  تئناف  الإداري ف  ي القض  اء أول  ى ه  ي درج  ة :ن  وعياختص  اص  – أ 
  المدنية الإجراءاتمن قانون  7الدولة والاختصاص النوعي يتحدد بناء على المادة 

دة بل  ديات مح  ددة ف  ي الج  دول الملح  ق المرس  وم       تمت  د لتش  مل ك  ل المح  اكم و ع      :الإقليم  يالاختص  اص  –ب 
386/98  

 برتب  ة مستش  ار و رئ  يس ومس  اعديه كمح  افظ الدول  ة ه  و النياب  ة      الأق  ل قض  اة عل  ى  3 تتك  ون م  ن  :التش  كيلة -
 الإج  راءات فه  ي نف  س  الإج  راءات أم  ا وأقس  ام غ  رف إل  ىالعام  ة ولدي  ه مس  اعدين مح  افظين والتقس  يم تنقس  م    

 المدني  ة والمح  اكم ل  م تنش  ا ف  ي الوق  ت الحاض  ر والمج  الس القض  ائية    لإج  راءاتاالمنص  وص عليه  ا ف  ي ق  انون  
  الإدارية الجهوية هي التي تنظر في القضايا أوالمحلية 
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  الدولة والمحكمة العليا  هي محكمة حك ومهمتها الفصل في اختصاص مجلس:التنازعمحكمة 
 الأحك  ام الابتع  اد ف  ي تن  اقض   بالإض  افة إل  ى  العدال  ة إنك  ار ف  ي تف  ادي ح  الات   أهميته  ا وتكم  ن :أهميته  ا -

 تحقي ق س ير النظ ام القض ائي الم زدوج ال ذي       إل ى  أيض ا  بالإض افة  جه ة قض ائية   أعل ى النهائية الصادرة من  
  1996 به دستور أتى

 ق انون عض وي ه و ال  ذي    أن نص ت عل  ى  153 والم ادة  1996 دس تور   م  ن152 بالم ادة  أنش أت  :تنظيمه ا  -
  22/89 02/98 و 03/98ينظم عملها واختصاصها وكذلك القانون العضوي 

 1996 مؤسس   ة قض   ائية دس   تورية مس   تحدثة بن   اء عل   ى دس   تور   كأنه   ا ه   ي :التن   ازعممي   زات محكم   ة  -
زدوج ة التش كيلة م ن قض اة ع اديين       ه ي م تنفيذي ة،  تابعة لسلطة قضائية ول يس س لطة    أنهاوخصائصها هي   

 قراراته ا ملزم ة لط  رفين   الاختص اص،  قض ائها تحكم ي مخ تص ف ي النظ ر ف ي ح الات الن زاع         وإداري ين، 
  نهائي أنهاولا يمكن الطعن فيها أي 

 للقض  اء نص  ف ع  ددهم الأساس  ي قض  اة خاض  عين للق  انون 7 تتك  ون م  ن 03/98 حس  ب ق  انون :العض  وية -
 3المحكم ة العلي ا والبقي ة مخت ارين م ن مجل س الدول ة وال رئيس يع ين لم دة            مختارين من مستش ارين      3هو  

 المحكم ة لاب د   تم داولا  ولص حة  )نائ ب ع ام  (سنوات بالتناوب وتحت وي عل ى كات ب ض بط ومح افظ دول ة              
 الأغلبي  ة حت  ى يتحق  ق مب  دأ ال  رئيس + 2+ 2 لنظ  ر ف  ي القض  ية وه  م الأق  ل عل  ى أعض  اء 5 تتش كل م  ن  أن

  اشهر من تاريخ تسجيل القضية لديه 6 تصدر خلال وقراريهالب  الرئيس هو الغورأي
 إلا دون ال  دخول ف  ي الموض  وع والإداري ه  ي ح  ل الن  زاع ب  ين اختص  اص القض  اء الع  ادي  :اختصاص  اته -

  :هي والحالات 1996 من دستور 153 و 152لضرورة الحالات التالية وهذا ما بينته المادة 
  03/98 من 16ين على اختصاصه في الفصل في المادة  الجانبإصرار هو :الايجابيالتنازع  -1
  وتكون عند قضاء الجهتين بعدم الاختصاص في هذه الدعوى وتنكر بذلك العدالة :السلبيالتنازع  -2
 الأحك  ام ه  و عن  دما تص  در الجهت  ين حك  م نه  ائي ف  ي ال  دعوى م  ع تن  اقض   :النهائي  ة الأحك  امالتن  اقض ف  ي  -3

  الأخرى الجهة المختصة نوعيا وتثبت حكم الجهة هناك تتدخل محكمة التنازع وتصدر حكم
 الجه  ات القض  ائية  إح  دى حي  ث يحي  ل  03/98 م  ن الق  انون العض  وي   18 بين  ت الم  ادة  :بالإحال  ةالتن  ازع  -4

  حكم بالموضوع إصدارالقضية لمحكمة التنازع لتصدر حكمها من هو المختص في 
 حي  ث ترف  ع ف  ي   03/98م  ن الق  انون العض  وي    31 إل  ى 17 ف  ي تحدي  د التن  ازع بينت  ه الم  ادة     الإج  راءات أم  ا

غضون شهرين من تاريخ بدأ سريان القرار الثاني النهائي بعريض ة مح ررة م ن ط رف مح امي معتم د و تعف ى          
  من تلقيها الإخطار  اشهر6الدولة من هذا الشرط وتفصل فيها محكمة التنازع في غضون 

  الإدارية الأعمال  كوسيلة قضائية لرقابة علىالإداريةالدعاوى القضائية  -
 الض مانات عل ى رقاب ة قض ائية     أه م  وهي م ن  الإدارية المنازعات أو القضائية الإداريةوهي ما يسمى بالطعون    

  الحقوق والواجبات وإقرار الإدارة أعمالعلى مشروعية 
 الإداري القض اء  أم ام  الإحال ة  وهي دعاوى ترفع من قبل ص احب مص لحة ع ن طري ق       :الإداريةالدعاوى   -

 أو إداري فح  ص مش  روعية ق  رار   أو تفس  ير أو إلغ  اء القض  اء الع  ادي اس  تثناء وه  ذا بقص  د     وأم  ام لاأص  
  بسبب حكم ألحقت أضرارالتعويض عن 

 العام  ة مهم  ا كان  ت طبيع  ة  الإدارات مجموع  ة القواع  د المتعلق  ة بال  دعاوى الت  ي يعتبره  ا نش  اطات  بأن  هونعرف  ه 
  الدعوى إليهاالجهة القضائية التي ترفع 

 الإج   راءات محلي   ا وتحدي   د  أو ف   ي معرف   ة المح   اكم المختص   ة س   وى نوعي   ا    الأهمي   ة تتجس   د :ميته   اأه -
  الدعاوى أنواعوالاختصاصات و 

  تقسيم كلاسيكي وحديث هناك :أنواعها -
 ض يق  أو م دى اتس اع   إن ادوارد رفائي ل وغ ال   أب رزهم  ويت زعمهم مجموع ة م ن الفقه اء      :كلاسيكيتقسيم   -1

  :إلى وتنقسم الإداريةى سلطات القاضي في الدعاو
 أو غي ر مش  روع بن اء عل ى حك  م    إداري ق رار  لإلغ  اء حص را  الإداري القض اء  أم  ام ترف ع  :الإلغ اء دع وى   –  أ 

  كان مشروعا إذاالعكس بتثبيته 
 حق وق شخص ية   إحق اق قص د   الإداري ة  أو الجهات العادية أمام المصلحة  أصحاب يرفعها   :التعويضدعوى   -ب

  الإدارية ودعوى العقود الإدارية المادية وتضم دعوى مسؤولية الأضرارعويض عن  التوإقرارمكتسبة 
 أم  ام تجاري  ة أو م  ن محكم  ة مدني  ة  الإحال  ة ع  ن طري  ق  أو ترف  ع م  ن ص  احب المص  لحة   :التفس  يردع  وى  -ج

 بالمج  الس القض  ائية بالنس  بة للق  رارات المحلي  ة ومجل  س الدول  ة بالنس  بة       الإداري  ةالغ  رف ( إداري  ةمحكم  ة 
بهدف توضيح مدلول القرار وتتحدد س لطات القاض ي هن ا ف ي البح ث ع ن المعن ى الحقيق ي            )قرارات المركزية لل

  الإداريللقرار 
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 لتص  در إداري  ةجه  ات قض  ائية  ف  ي المح  اكم العادي  ة لبالإحال  ة أو ترف  ع مباش  رة :المش  روعيةدع  وى فح  ص  -د

 ال  دعوى المدني  ة ريثم   ا يفص  ل ف  ي دع   وى     إج  راءات فيه  ا حك  م نه  ائي يح   دد ش  رعية العم  ل وطبع  ا تتوق   ف       
  الأصليةالمشروعية وبناء عليه يفصل في الدعوى 

 ويص در فيه ا ق رار بمعاقب ة     الإداري ض د القاض ي   الإدارة أو الأف راد  وترف ع م ن      :والعق اب  الزج ر    دعوى -هــ  
 الدعاوى  العامة كالطرق والحدائق وهي ناذرة الوقوع مثل هذه أموالات القضائية المخالفة بقصد حماية الجه

 القض   اء أم   ام ويتزعم   ه لي   ون دوج   ي ويرك   زون عل   ى طبيع   ة النزاع   ات المطروح   ة  :الح   ديثالتقس   يم  -2
القانوني ة،  ية  حماي ة المص لحة العام ة والش رع    أس اس  صنفين على    إلى الإداريةويقسمون الدعوى القضائية    

  مصلحة شخصية ذاتية ةحماي
 دع  وى  أيض  ا والمقص  ود منه  ا حماي  ة المص  لحة العام  ة للمجتم  ع وتس  مى      :العام  ةدع  وى الموض  وعية   -  أ

الإداري  ة،  الق  رارات إلغ  اء القض  اء العين  ي وترف  ع ض  د ق  رارات غي  ر مش  روعة وتش  مل دع  وى   أو الإلغ  اء
 وإع  لان الانتخاب  ات الغي  ر قانوني  ة   إلغ  اءه  ي  دع  وى الانتخاب  ات و التفس  ير، دع  وى المش  روعية، ىدع  و

 النتائج الصحيحة والدعاوى الضريبية 
 القض  اء الكام  ل وتض  م أو ته  دف لحماي  ة حق  وق شخص  ية وتس مى دع  وى التع  ويض   :الشخص  يةال دعاوى   - ب

 الإدارية و دعوى التعويض ودعاوى المنصبة على العقود للإدارة المسؤولية المدنية دعوى
  :نجد الدعاوى الموجودة في الجزائر أهم ومن :الجزائري الدعاوى القضائية ف

 جان  ب دع   وى  إل  ى  القض  اء العين  ي وه   ي   أو وتس   مى دع  وى تج  اوز الس   لطة   :الإلغ  اء دع  وى   -1
 بقص  د الإداري وه ي دع  وى يرفعه ا ص احب مص  لحة القض اء     الإداري ة التع ويض ه م ال  دعاوى   

  غير مشروع إداري قرار إبطال أو إلغاء
  :الدعوىعناصر هذه  -
 أو الق رار المتص ف بع دم المش روعية وه ذا ي دافع ع ن قص د         إلغ اء  المدعي يقص د م ن رف ع ال دعوى ه و       إن –أ  

 غير قصد عن المشروعية والمصلحة العامة 
  كان مشروع إذا كان غير مشروع وتثبيته إذا القرار إبطال مهمة القاضي تتمثل في –ب 
 بع  ده فأص  بح يطع  ن ف  ي   أم  ا 1990ع  ام  ه  ذا قب  ل   بالمحكم  ة العلي  ا إداري  ةكان  ت م  ن اختص  اص غرف  ة    –ج 

 المج  الس القض  ائية والغ  رف الجهوي  ة والق  رارات البلدي  ة و المؤسس  ات العمومي  ة     أم  امق  رارات محلي  ة ولائي  ة  
  للمجالس القضائية وهذا دون اشتراط تظلم مسبق الإدارية الغرف أمام الإداريةذات الصبغة 

 تظلم  ا إداري  ا وف  ي ه  ذه الس  نة ص  در ق  انون    1872الفرنس  ي س  نة  كان  ت ف  ي القض  اء  :تط  ور دع  وى الإلغ  اء  -
يفص ل الإدارة القاض ية ع ن الإدارة العامل ة وك ذلك اس تقلال مجل س الدول ة وبع دها أص بحت ه ذه ال دعاوى ب أتم              

ول دعوى   1953معنى الكلمة وهذه الدعوى هي م ن إنش اء مجل س الدول ة وه و ال ذي بق ي يحك م فيه ا إل ى غاي ة                 
 رى موضوعية شروط شكلية وأخ

الق رار المطع ون في ه    : وهي شروط لاب د منه ا لينظ ر القاض ي ف ي ال دعوى والش روط ه ي         :الشكليةالشروط   -1
  انتفاء طرق الطعن الموازيوالمواعيد، الإجراءات المدعي، مصلحة بالإلغاء،

ت ف  ي ه  ذا   لطع  ن بالإلغ  اء ف  ي الق  رار الإداري بع  دم المش  روعية لاب  د م  ن ممي  زا     :الق  رار المطع  ون في  ه  -
القرار وهي أن يك ون ق رار تنفي ذي ص ادر ع ن س لطة تنفيذي ة إداري ة ول يس تش ريعية لان الس لطة التش ريعية              
أعمالها كالقانون لا تخض ع للقض اء وإنم ا لرقاب ة الدس تورية إلا إذا كان ت إداري ة محظ ة مث ل ق رار ترقي ة أو                   

ع ن فيه ا ب النقض أو الاس تئناف ول يس ع ن       إحالة موظف على المعاش أو سلطة قضائية لان أحكامه ا ي تم الط         
طري  ق دع  وى تنفيذي  ة إلا إذا كان  ت ذات ص  بغة إداري  ة ق  رارات تعي  ين أو تحوي  ل قض  اة، أن يك  ون ق  رار            
إداري معن  اه لا يك  ون عم  ل إداري الت  ي لا ته  دف الإدارة م  ن ورائه  ا إل  ى إح  داث تغيي  ر مث  ل إزاح  ة س  يارة   

ذه العق  ود ت  دخل ض  من منازع  ات القض  اء الكام  ل أو دع  اوى  تعي  ق الم  رور وان لا يك  ون عق  د إداري لان ه   
التعويض، أن لا يكون عمل س يادي أو سياس ي والأعم ال الس يادية تم س بالمص لحة العلي ا وتتطل ب ن وع م ن             
الس  رية وب  الرغم م  ن كونه  ا م  ن إنش  اء القض  اء الإداري لا تخض  ع لمجل  س الدول  ة وتتجس  د ف  ي المواض  يع        

ة س  لطة تش  ريعية م  ن ط  رف س  لطة تنفيذي  ة مث  ل إش  راف عل  ى الانتخاب  ات     نش  اطات أعم  ال رقاب   (: التالي  ة
ودع وة البرلم  ان، أعم  ال المؤسس  ات التمثي  ل الدبلوماس ي وإب  رام المعاه  دات والاتفاقي  ات، إص  دار العمل  ة،    

، أن يك ون الق رار نه ائي لا يمك ن الطع ن      )التخطيط والتوجيه، أعم ال الح رب وحال ة المحافظ ة عل ى النظ ام          
 إدارية مازال ت بحاج ة إل ى مص ادقة الجه ة العلي ا المختص ة أو نق ول أنه ا غي ر تنفيذي ة، أن ي ؤثر             في قرارات 

الق  رار عل  ى المرك  ز الق  انوني لراف  ع ال  دعوى معن  ى طبيع  ة الق  رار تتس  بب بأض  رار لراف  ع ال  دعوى، الق  رار    
 يكون صادر عن سلطة وطنية وليست أجنبية 
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 وعرفه ا الفق ه بأنه  ا مض مون الح ق وقيمت ه المعنوي  ة والمادي ة المحقق ة والمحتمل ة وه  ي         :الم دعى مص لحة   -

وق د ورد  حي ث ق ال الفق ه لا دع وى ب دون مص لحة        القضاء إلىالفائدة المشروعة التي يراد بها تحقيقها للجوء   
 يك ون ح ائز لص فة و    أن لا اح د يرف ع دع وى دون    أن المدني ة  الإج راءات  من قانون 1 الفقرة   459في المادة   

 ه ي  الإلغ اء  ومصلحة قي ذلك واثبات المصلحة يقع على كاهل المدعي البينة عل ى م ن ادع ى ودع وى          أهلية
 الت  ي لا الأف  رادم  ن دع  وى ال  دفاع ع  ن المص  لحة العام  ة والقاض  ي لا ينظ  ر ف  ي ال  دعاوى الت  ي تق  دم م  ن         

 ة لهم وهنا لحماية القضائية و حماية المشروعية وسيادة القانون مصلح
 تك ون  أن :نج د وم ن ه ذه الش روط     ح ددها المش رع حت ى تتن افى ال دعاوى التعس فية        :المص لحة شروط هذه    -

 تك ون المص لحة س وى مادي ة     أن القم ار،  أوالمصلحة مشروعة غير مخالف ة للق انون كمص لحة المخ درات          
 غي ر كف ؤ ف ي هيئ ة     أس تاذ  محل و المعنوي ة مث ل ق رار تعي ين     إغلاقن المادية قرار   معنوية ومثال ذلك ع    أو

 ي ؤثر الق رار المطع ون في ه مباش رة وبالت الي لا تقب ل دع وى         أن تكون المصلحة مباش رة معن اه       أن مدرسية،
 يرف ع  أن جماعي ة حي ث يح ق لك ل ف رد      أو تكون المصلحة فردي ة  أن زوجها،الزوجة بقرار صادر في حق    

 ألحق ت  إذا الجمعي ات رف ع ه ذه ال دعوى     أو كما يمكن لجماعات مثل النقابات أضره ضد قرار   إلغاءى  دعو
 ض د ق رار ف ردي م س بمص  لحة     إلغ اء  ترف  ع دع وى  أن كجماع ة ولا يمك ن لنقاب ة    بمص لحتهم  أض رار يه م  
اب ة  عل ى رف ع النق   بناء على توكيل خاص من عضو صاحب المص لحة لك ن هن اك اس تثناء       إلا أعضائهااحد  

 29/04/1975 ف   ي الأم   ر الص   ادر العام   ل العض   و وه   ذا ف   ي أو مص   لحة فردي   ة للعم   ال إلغ   اءدع  وى  
 تثب  ت لش  خص الطبيع  ي والمعن  وي حي  ث الش  خص الطبيع  ي   للأهلي  ة بالنس  بة أم  ا العم  ل،المتض  من ق  انون 

تس ب ف ي س ن     الوج وب ث م يك  أهلي ة  م ن الق انون الم دني وه ي     25 بولادته وهذا ما بينته الم ادة    الأهليةتثبت  
 يك  ون متمت ع بجمي  ع الق وى العقلي  ة   أن م  ن ق انون الم  دني ويج ب   40 وه  ذا م ا بينت  ه الم ادة   الأداء أهلي ة  19

 والجسمية 
 م  ن الق  انون الم  دني والش  خص المعن  وي الع  ام ه  و الدول  ة والولاي  ة     49 الش  خص المعن  وي ذكرته  ا الم  ادة   أم  ا

 المدني ة قال ت   الإج راءات  م ن ق انون   50 المدني ة والم ادة   اتالإج راء  من ق انون  7وهذا ما ذكرته المادة  والبلدية  
 م ا ك ان لش خص الطبيع ي وه  ذه الحق وق ه ي ذم ة مالي ة مس  تقلة         إلا شخص ية معنوي ة تتمت ع بكام ل الحق  وق     أنه ا 

وه و ال ذي ي دعي    ......  ال والي أو في حدود ما ينص عليها قانونها التأسيسي وممثله ا الق انوني ه و ال وزير      وأهلية
  يمكن تفويض مساعديها وفق القانونالأخيرةليه وهذه ويدعى ع

 مجل س  أم ام  الإلغ اء  المس بق و م دة رف ع دع وى     الإداري وتتح دد ف ي ش رط ال تظلم      :والمواعي د  الإجراءات -
 م  ن ت  اريخ أو المس بق  الإداري الجزئ  ي ل  تظلم أوالدول ة ه  و ش هرين م  ن ت  اريخ تبلي غ ق  رار ال  رفض الكل ي     

  المدنية الإجراءات من قانون 280  و279ما بينته المادتين القرار الضمني بالرفض وهذا 
 وترف ع دع وى    مك رر 169نص ت علي ه الم ادة     ):الإداري ة الغ رف  ( المج الس القض ائية   أم ام شرط الميعاد    -

 نش  ره والقاض  ي يجته  د ويب  رم  أواش  هر م  ن ت  اريخ تبلي  غ الق  رار   4 المج  الس القض  ائية خ  لال  أم  ام الإلغ  اء
 إج  راءات ل  م يس  تطيع يب  رم محض  ر بع  دم الص  بح وتمض  ي   وإذا اش  هر 3خ  لال الص  لح م  ع المتخاص  مين  

  نقطة الفصل فيصدر القاضي قرار إلىالدعوى من تبادل العرائض و التحقيق ثم تصل 
 تحميه بل مرتبطة بآجال تقادم الحق الذي بآجال بالنسبة لدعوى التعويض هي غير مقيدة أما
 والتبلي غ  الإع لام  :وه ي  الأس اليب  القانوني ة تحس ب انطلاق ا م ن اح د      الآج ال و بالنسبة لحساب المدة تبدأ الم دد   أما

 أو س  وى كان  ت مدعي  ة  الإدارة التبلي  غ عل  ى ع  اتق  إثب  اتالشخص  ي للق  رار ع  ن طري  ق محض  ر قض  ائي ويق  ع    
 أو عام  ة أم اكن  ف ي  بإلص اقه  )الق رارات التنظيمي ة  ( النش ر ويك ون خاص ة بالنس بة لل  وائح العام ة      عليه ا، م دعى  

 العل  م اليق  ين ويس  تدل بق  رائن تظه  ر عل  ى الموظ  ف المخاط  ب ب  القرار ويب  دأ حس  اب الم  دة م  ن      رس  مية،ة جري  د
  والنشر والعلم اليقين بالشهر واليوم والساعة أي ابتداء من ساعة الصفر الإبلاغاليوم الموالي ليوم 

  :التالية وتكون في الحالات :تمديدها أوإطالة المدة  -
  تمديد المدة أسبابالحروب وهي من  والاضطرابات وهي  حالة القوة القاهرة–أ 

  يوقف سريان المدة أيضا الإداري التظلم –ب 
  جهة غير مختصة إلى الإدارية رفع الدعوى –ج 
  القانونية الإجراءات على قرار بشرط احترام أخرى إدارية اعتراض سلطة –د 

  المساعدة القضائيةأو من الرسوم الإعفاء طلب -هــ 
 ص ادفت ه ذا الي وم تمدي د الي وم الم  والي      إذا الأس بوع  الرس مية وعط ل نهاي ة    الأعي اد  العط ل الرس مية وه ي    –و 

  المدنية الإجراءات من قانون 464 و 463وهذا ما بينته المادة 
 ك  ان اح  د الخص  وم خ  ارج    إذا المدني  ة الإج  راءات م  ن ق  انون  236 البع  د المك  اني وه  ذا م  ا بينت  ه الم  ادة     –ي 

  ميعاد الطعن شهر بالنسبة له مهما كانت الدعوى إلىأي يضاف الولاية 
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 احترام مدة الطعن من القانون العام لدى وج ب احترامه ا وبع دها يغل ق ب اب الطع ن       :الطعن انقضاء مدة    أثار - 

  المدنية الإجراءات من قانون 461 وهذا ما بينته المادة أحكامهصحيح وتسري وبعدها يعتبر القرار 
 أم   ام ك   ان إذا الإلغ   اء القاض  ي لا ينظ   ر ف   ي دع  وى   أن الطع  ن المقاب   ل معن   ى  أو انع  دام ال   دعوى الموازي   ة  -

 م  ن ق  انون  276 نف  س اله  دف وه  ذا م  ا بينت  ه الم  ادة    إل  ى يوص  ل إليه  ا يلج  أ أخ  رىالمتقاض  ين طري  ق قض  ائي  
  المدنية لإجراءاتا
 الأس باب  وه ذه  الإداري الق رار  أرك ان  بأح د  وه ي العي وب الت ي تلح ق     :الإلغ اء الشروط الموضوعية ل دعوى      -

 ظه  رت تاريخي  ا حس  ب التط  ور    5 وه  ذا العي  وب ه  ي   الإدارة يراق  ب تص  رفات  أنبواس  طتها يمك  ن للقاض  ي   
  انعدام السبب القانون،الفة  مخالسلطة، استعمال إساءة عيب الشكل، عيب الاختصاص،عيب : وهي

هو أهم العيوب التي تش وب الق رارات وه و العي ب الوحي د م ن النظ ام الع ام وه و لا           :عيب عدم الاختصاص   -1
يمكن أن تص ححه الإدارة ب إجراء لاح ق ولا يمك ن له ا أن تت ذرع بع ذر الاس تعجال وعرف ه الفق ه عل ى ان ه ع دم               

ختص اص جه ة أخ رى ويتجل ى عي ب ع دم الاختص اص ف ي ع دة          القدرة على ممارسة عمل ق انوني لكون ه م ن ا        
 : أوجه

 تك ون ص ادرة   مختص ة ك أن   غي ر  إداري ة  تك ون عن د ص دور الق رار م ن جه ة           :الموضوعيالاختصاص  عدم   -
 ك  أن تص در م ن جه  ة   تف ويض،  مرؤوس  ة وه ي ف ي الحقيق  ة م ن اختص اص جه  ة رئيس ة دون      إداري ة ع ن جه ة   

 ك أن يص در م ن جه ة موازي ة ك ان يص ر        حل ول، وسة بدون سلطة رئيسة وهي في الحقيقة اختصاص جهة مرؤ  
  هو من اختصاص وزارة الداخلية والأصلقرار من وزارة العدل 

 ف  ي وق  ت ل  م يك  ن يتمت  ع في  ه بالص  فة     إداري وه  و عن  دما يص  در موظ  ف ق  رار    :المك  انيع  دم الاختص  اص   -
ت ي تم تنص يب الموظ ف رس ميا ع ن طري ق        وللابتع اد ع ن ه ذه الح الا    إقالت ه  بعد  أو أي يكون قبل تعينه      الإدارية

 نقل المهام 
 الإمض اء  الق رار،  ش كلية ونج د فيه ا الت اريخ الخ اص ورق م وعن وان        إج راءات وهن ا توج د     :القرار إجراءات -2

  الصيغة التنفيذية القانونية، السندات والختم،
 استش  ارة إج  راء :ض  منها وم  ن  للق  رارإص  دارها عن  د ل  لإدارة وه  ي ت  دابير يوجبه  ا الق  انون :الق  رار إج راءات  -

 الإخط  ار موظ  ف، الق  رار ض  ده مث  ل ق  رار ع  زل    إص  دار الموظ  ف الم  راد  أم  ام ض  مان ح  ق ال  دفاع   مس  بقة،
 الق  رار بم  دة ش  هر لك  ي يبح  ث ع  ن   إص  دار تخط  ره قب  ل أن الإدارة موظ  ف م  ا عل  ى  إقال  ةالمس  بق يك  ون عن  د  

 وظيفة 
 الق  رار فان  ه ي  ؤدي إل  ى إلغائ  ه م  ن قب  ل القاض  ي        وإذا كان  ت الش  كلية والإج  راء جوهري  ان إل  ى درج  ة تع  ديل      

 المختص،  وإذا كانت الشكلية والإجراء ثانوي فإنما هي من سلطة تقدير القاضي 
ويتحقق عند اس تعمال موظ ف س لطته التقديري ة المخول ة ل ه ف ي ه دف غي ر             :السلطة استعمال   إساءةعيب   -3

  :العامة عن المصلحة الإداري مشروع ويتجلى هذا العيب في مظاهر تدور حول خروج الموظف
 اس  تعمال الس  لطة شخص  ية، اس  تعمال الس  لطة ف  ي تحقي  ق مكاس  ب  لنفس  ه،اس  تعمال الس  لطة به  دف الانتق  ام  -

  سياسية لأهداف
 مرتبط بني ة الموظ ف والقاض ي المخ تص يرج ع تبري ر حكم ه        لأنه العيب هو خف يصعب اكتشافه  اهذوالحقيقة  

  عيب مخالفة القانون إلى
 ه  و عي  ب يلح  ق بالمح  ل وهن  ا نقص  د بالمح  ل ه  و محت  وى الق  رار وم  دى مطابقت  ه     :الق  انونف  ة عي  ب مخال -4

ويظه ر ه ذا العي ب    .....  الق وانين العادي ة  أو الق وانين  أوللقانون وهو ما يع رف بالمش روعية س وى الدس تور        
  :التاليةفي الصور 

 المخالفة الصريحة للقانون  -
 الخطأ في تقدير الوقائع وتطبيق القانون  -
  مفهوم مخالف لما هو في القاعدة وإعطاءالخطأ في تفسير قاعدة قانونية  -
 الإدارة عارض ة ت دفع رج ل    أو مادي ة  أوالسبب عرفه الفقه اء عل ى ان ه واقع ة قانوني ة           :السببعيب انعدام    – 5

لعام ة   ته دف للمص لحة ا  لأنه ا  اقراراته   تس بيب  الإدارة المشرع لم يف رض عل ى   أن الأصل اتخاذ قرار وفي     إلى
  في الحالات الاستثنائية إلا

ورك  ن الس  بب ف  ي الق  رار الإداري ه  و ال  دافع الخ  ارجي ع  ن الموظ  ف الإداري ال  ذي يدفع  ه إل  ى اتخ  اذ الق  رار      
ومادام القرار الإداري عمل قانوني لا بد من الس بب و إلا اعتب ر معيب ا بعي ب موض وعي وبالت الي يمك ن الطع ن          

هو السبب الذي يدفع الإدارة عن إص دار ق رار تنص يب موظ ف أخ ر مك ان       فيه بالإلغاء مثل شغور منصب وما    
انعدام السبب القانوني وه و عن د إص دار الإدارة ق رار غي ر مط ابق للق انون،          : المستقيل وأهم أشكال عيب السبب    

ي  ر انع دام الس بب ال واقعي أو الفعل ي وه و يح دث عن د اس  تناد الإدارة إل ى إص دار قراراته ا إل ى أفع ال ووق ائع غ             
 موجودة 
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 الإج راءات  ال دعاوى تتش ابه ف ي    أن نج د  :أحكامه ا  والحك م فيه ا و تنفي ذ    الإلغ اء  دع وى    إج راءات كيفيات   -

  الإدارية المدنية لكن هناك استثناءات تتميز بها الدعاوى الإجراءات ينظمها قانون لأنه
 ):الإلغاء( الإداريةمميزات الدعوى  -

 المدني ة  الإج راءات  م ن ق انون   171 و 170 تكون مكتوبة وه ذا م ا بينت ه الم ادة       أنيجب على عريضة الدعوى     
 تك  ون نس  خ الع  رائض متس  اوية  أنويج  ب ......  تتض  من ع  رض مفي  د ومفص  ل للوق  ائع والمس  تندات  أنويج  ب 

 بين الخصوم و المحكمة 
 لقرار المطعون فيه صورة عن ا -
  كان ذلك مطلوب قانونا إذا الإدارة رد أو التظلم إثباتوثيقة  -
 وصل تسليم الرسوم القضائية وتسديدها  -
 الإج راءات  م ن ق انون   239توسط محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجل س الدول ة وه ذا م ا بين ه الم ادة             -

 القض  ايا  أم  ا  الش  رط، الدول  ة معف  اة م  ن ه  ذا    بالنس  بة للقض  ايا المعروض  ة عل  ى مجل  س الدول  ة و     المدني  ة 
 169 محامي ه وه ذا م ا بينت ه الم ادة      أو وكيل ه  أوالمعروضة على المجالس القضائية يش ترط توقي ع الم دعى     

  المدنية الإجراءاتمن قانون 
 لا يوق ف تنفي ذ الق رار لمج رد رف ع دع وى وه ذا للأس باب         تنفي ذ الق رار ؟   الإلغاءهل يوقف رفع دعوى       :سؤال 

ش  ل عم  ل الإدارة المبن  ي عل  ى الق  رارات الإداري  ة أساس  ا، عم  ل الإدارة مبن  ي بم  ا فيه  ا الق  رارات عل  ى    : التالي  ة
أساس قرينة مفادها المشروعية والإدارة ته دف للمص لحة عام ة، الق انون خ ول له ا ح ق تنفي ذ قراراته ا مباش رة                

أن يك ون الطل ب   : عوى يلزمه ا ش روط ومنه ا   والاستثناء هو توقيف القرار بناء على دعوى اس تعجالية وه ذه ال د          
جدي، أن يؤسس طلب ه عل ى حال ة اس تعجالية لا يمك ن ت داركها مث ل ق رار ه دم معل م اث ري، أن لا يك ون الق رار               

 المراد توقيفه متعلق بالنظام العام 
ن  اء  تعديل  ه وه ذا ب أودون اس  تبدال الق رار   الإلغ اء  وتتح  دد س لطات القاض  ي ف ي   :الإلغ اء الحك م ف ي دع  وى    -

عل  ى مب  دأ الفص  ل ب  ين الس  لطات وإذا رفع  ت ال  دعوى بع  د تفحص  ها م  ن الش  روط الموض  وعية و الش  كلية     
  :حكمينيصدر 

  القرار شابه عيب أن رأى إذا جزئي أويلغي القرار كلي  -1
  القانوني لأثره العريضة وبالتالي يثبت القرار ويبقى ساري المفعول منتج أو لدعوى إمارفضه  -2

  حالتان ؟ هناك الإلغاء في دعوى الإداريةية حكم المحكمة  ما مدى حج:سؤال
عن  د إص  دار القاض  ي حك   م ب  رفض ال  دعوى والعريض   ة ف  ان حكم  ه ل   يس مل  زم إلا للط  رفين الش   خص           -1

والإدارة وبالت  الي يمك  ن لط  رف ثال  ث أن يطع  ن ف  ي ذات الق  رار إذا كان  ت ل  ه مص  لحة لان حك  م المحكم  ة   
  ليس حاصل على حجية الأمر المقضي فيه

حكم القاض ي بالإلغ اء هن ا الحك م حاص ل عل ى حجي ة الأم ر المقض ي في ه وبالت الي أث ره يس ري عل ى كاف ة                      -2
 : الأطراف وغيرهم وبناء عليه القرار يلغي بأثر رجعي وهناك تقسيمات

 تلغي القرارات التي صدرت تطبيقا له  -
 يلغي القرار بأثر رجعي  -
 نلا الطع  ع  دلها الق  انون وبالت  الي لا يوق  ف الاس  تئناف    أو ألغاه  ا العم  ل م  ن ق  رارا ت الت  ي   إل  ىالرج  وع  -

 م  ن ق  انون  3 الفق  رة 171 وه  ذا م  ا بينت  ه الم  ادة   الإداري  ة الص  ادرة ف  ي الم  واد  الأحك  امبالمعارض  ة تنفي  ذ  
  المدنية الإجراءات

  :الأسلوبين ويتم التنفيذ بأحد :الإدارية القرارات بإلغاء القضائية الأحكامتنفيذ  -
 ف  ي الح   الات  الإداري  ة  ق  رار تثبي  ت وتطب   ق ب  ه حك  م المحكم  ة      الإدارة وذل  ك تص  در   :اريالاختي   التنفي  ذ   -

  :التاليين
 ك أن يك  ون ق  رار ملغ  ى ق  د من  ع ش  خص م  ن رخص  ة س  ياقة وبن  اء عل  ى حك  م المحكم  ة الم  ذكورة وتص  در ق  رار    –أ 

 بمنحه هذه الرخصة 
ثر رجع ي وللقاض ي هن ا س لطات واس عة       ك ل الق رارات ب أ   إص لاح  منصبه بعد عزله مع إلى كأن تعيد الموظف     –ب  

 لمراقبة الملائمة 
 المقض  ي ب  ه وبالت  الي يعتب  ر نش  اطها  الأم  ر مخالف  ة لحك  م حام  ل عل  ى حجي  ة  الإدارة وتك  ون :التنفي  ذالامتن  اع ع  ن  -

  :وهي مسالك 3 يسلك أنمعيب بعيب مخالفة القانون وعلى كل مدعى 
  برفض التنفيذ دارةالإ ضد قرار )الإلغاءدعوى ( يرفع دعوى جديدة –أ 

  الذي يعتبر خطأ مرفقي الإدارة يرفع دعوى تعويض ضد تصرف -ب
 مدير خزينة العامة بالولاية بطلب مرف ق ب نص حك م المحكم ة لاس تفاء حق ه والمحك وم ل ه ب ه          إلى لجوء المدعي  –ج  

  التي صدر منها الحكمالإداريةو الخزينة تقتطع المبلغ من الميزانية الجهة 
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 وه ذا م ا   أخ ر  ش خص  أص اب  هو الالتزام الواقع على ع اتق الش خص ب التعويض ع ن ض رر       :الإداريةالمسؤولية   -

م  ع التط  ور   ل  م تك  ن تتحم  ل المس  ؤولية لك  ن    الإدارةف  ي البداي  ة   الجزائ  ري، م  ن الق  انون الم  دني   124بينت  ه الم  ادة  
  تتحمل المسؤولية أصبحت

 و ك  رس في  ه حك  م مجل  س الدول  ة  1873أنش  ئت اث  ر حادث  ة بلانك  و س  نة   :الإداري  ةالطبيع  ة القانوني  ة لمس  ؤولية  -1
  :فيوتتحدد بنود هذا الحكم 

  موظفيها أو الدولة تسال عن الضرر الذي ارتكبته مرافقها -
  محددة  هذه المسؤولية ليست مطلقة وغير عامة بل هي-
   والمخاطرالخطأ أساس مستقرة على الإدارة والمسؤولية الإدارية المحاكم المختصة المحاكم -

 والض  رر والعلاق  ة وهن  ا نمي  ز ب  ين ن  وعين  الخط  أ عل  ى أس  اس وه  ي تبن  ى :الخط  أ أس  اس عل  ى الإدارة مس  ؤولية* 
 خطأ شخصي وخطا مرفقي

وه  و يتحم  ل وح  ده ويل  زم   الموظ  ف أوص  ير الش  خص  تقأو إهم  ال إل  ىه  و الخط  أ ال  ذي يرج  ع   :شخص  يخط  أ  –أ 
 القضاء العادي والخط أ يص در م ن ش خص ع ادي متوس ط الح رص وال ذكاء         أمامبالتعويض من ماله الخاص وترفع  
 المس  ؤولية إل  ى ك  ان الخط  أ الجس  يم بحي  ث ق  د يوص  له  إذا الخط  أ الشخص  ي ه  و أنوال  رأي ال  راجح م  ن الفقي  ه جين  ز  

 الجنائية 
 ف  ي إلا المس  ؤولية يتحم  ل رئيس  ه لا أوام  ر نف  ذ إذا الإداري الع  ون :ال  رئيس أوام  رشخص  ي ع  ن  تميي  ز الخط  أ ال  -

 لق رارات رئيس ه   الإداري تج اوز الع ون   مش روعيتها، حالات وهي تنفيذ المرؤوس لقرارات رئيسه مع وض وح ع دم          
 تجاوز فادح 

 :التأديبيتمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ  -
 العكس  ك يجسد الخطأ الشخصي لكن هنا لا: التأديبي بسيطالخطأ - أ 
 والتقص ير المن تج لض رر المرف ق ذات ه وبالت الي تتحم ل        الإهم ال  ويسمى الخطأ المص لحي وه و    :المرفقيالخطأ   -ب 

 ه  و الخط  أ ال  ذي  الأول المظه  ر :مظه  رين المس  ؤولية وه  ي ملزم  ة ب  التعويض والخط  أ المرفق  ي يتمث  ل ف  ي     الإدارة
 ه  و ص عوبة نس  ب الخط أ لب  ى موظ  ف   :الث اني الدول ة تتحم  ل المس ؤولية والمظه  ر    مجموع  ة وأو موظ ف  إل  ىينس ب  

  الخطأ الإدارةومع هذا تتحمل 
 :التالية الأفعال ويتحدد في :المرفقي المجسدة للخطأ الأفعال -
  وتش كل خط أ  الإدارة الايجابي ة الت ي تص در م ن     الأفع ال ويطلق عل ى كاف ة    :العامخدمات المرفق   ) رداءة (إساءة -1

 ع دم تق ديم المرف ق لخدم ة وه و الفع ل الس لبي والمتمث ل ف ي الامتن اع             إل ى  بالإض افة .......  عربة أوسوى من موظف    
  تردد المرفق في تأدية الخدمة مثل المستشفى أو بطئ بخدمة،عن القيام 

 والخط  أ رةلإدا يك  ون الخط  أ ق  د بل  غ درج  ة كبي  رة حت  ى ي  تم الحك  م بالمس  ؤولية       أن يج  ب :المرفق  يتق  دير الخط  أ  * 
  المادية والأعمال الإداريةيختلف بين القرارات 

 المس  ؤولية لع  دم  الإدارة ك  ان الخط  أ مجس  د لعي  ب ع  دم الاختص  اص فتتحم  ل       إذا :الإداري  ةخط  أ ف  ي الق  رارات    1
 اختصاصها 

ي ا ف لا    ك ان قانون إذا أم ا  ج وهري تتحم ل الدول ة المس ؤولية     والإج راء  شكل الخطأ عيب ش كلي هن ا يك ون العي ب       إذا -
 تتحمل المسؤولية 

  القرار إلغاء الانحراف في السلطة هو خطأ ويكون سبب في -
 للغي  ر ويج  ب ت  وفر درج  ة الخط  ورة حت  ى ترت  ب   أض  رار ه  و يس  بب :الإدارة الت  ي تق  وم به  ا  الإداري  ة الأعم  ال  -2

 الجراحية  العمليات الأخطاءالمسؤولية ومثل 
 الإدارة الض  رر والعلاق  ة الس  ببية وبين  ه وب  ين عم  ل   أس  اسن  ى عل  ى  وتب:المخ  اطر عل  ى أس  اس الإدارةمس  ؤولية  -

 دون وجود الخطأ 
  :وهي قضائية وفقهية وتشريعية أسس ونجد :المخاطر أساس على الإدارية التي تقوم عليها المسؤولية الأسس -
  تتمثل في :القضائية الأسس - 

  عليه تحمل مغارمها ومعناه من خلق تبعات يستفيد من مغانمها :بالغرمالغنم  -1
  متساوين في الحقوق والواجبات الأفراد أنحيث  :العامة التكاليف أماممبدأ المساواة  -2
  وملزمون بالتعويض الإدارةومعناه واجب الجميع تحمل الضرر الذي يقع من  :الاجتماعيمبدأ التضامن  -3
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  :الفقهية الأسس -
 الإدارة مرتبط ة بالس يادة والمص لحة العام ة وبالت الي لا تبن ى مس ؤولية         الإدارة أعم ال  أن إل ى  يذهب   :الأولالاتجاه   -

  الخطأ أساسعلى 
  الإدارة أعمالفي  وبناء عليه انتفاء الخطأ ) والفردالإدارة( طرفي العلاقة ةمساوا رجح عدم :الثانيالاتجاه  -
 المخ اطر وه ذا م ا بينت ه الم  ادة     أس اس  عل ى  الإدارة مس  ؤولية إرس اء  س اهم الفق ه والقض اء ف ي     :التش ريعية  الأس س  -

  وتحمل وتحويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية 1996 من دستور 2 الفقرة 64
  :المخاطر أساس على الإدارةتطبيقات نظريات المسؤولية بعض  -
 ض  رر الأش غال وس ببت ه  ذه   بن اء  أو إع  داد أو م ن اج  ل تحقي ق مص  لحة عام ة كه دم     الإدارة قام  ت به ا  أش غال ك ل   -

  بالتعويض الإدارةيحكم على 
 الإدارة بالمن  ازل المج  اورة هن  ا تتحم  ل  بالإض  رار الناتج  ة ع  ن حس  ن الج  ور مث  ل انفج  ار مص  نع ي  ؤدي   الأض  رار -

 المسؤولية 
  تعوض لشخص الذي لحقه الضرر فأنها قضائية نهائية مأحكا تنفيذ الإدارةامتناع  -
 يترت ب تع ويض   الأراض ي  يكون تطبيق الق انون ن تج عن ه ض رر مث ل ق انون الث ورة الزراعي ة مث ل ت دابير ت أميم               أن -

 لفائدة كل مالك خاص 
  للإدارة التي تسبب فيها موظفي والعاملين الأضرار التعويض عن -
  وتتحدد في :المخاطر أساس  علىالإدارةعناصر مسؤولية  -
  الإدارة من طرف إهمال أو المنوية نتيجة نشاط أو وهو المساس بالمصلحة الشخصية المادية :الضرر -1
 ك  ان جمي  ع الن  اس ف  لا   إذا أم  ا جماع  ة أو يك  ون خ  اص بف  رد  أن فع  لا، س  يقع أو يك  ون واقع  ا  أن :الض  ررش  روط  -

 دي  يكون الضرر عاإلا المسؤولية، الإدارةتتحمل 
 وهي تكون بين الضرر والخطأ  :السببيةعلاقة  -2
 يك ون عين ي وتق دير التع ويض     أنهو عادة التعويض ويقره القرار ويك ون مبل غ م الي ولا يمك ن        :المسؤولية جزاء -

 أو ك  ان ال  دفع جمل  ة   إذايق  رر بالنس  بة لجس  امة الض  رر ول  يس الخط  أ ويق  يم وق  ت ص  دور الحك  م و القاض  ي يق  رر          
 بالتقسيط 

 أو القض  اء الع  ادي أم ام  الخط  أ والمخ اطر وتك  ون  أس اس  ه ي دع  وى قض اء كام  ل س وى عل  ى    :التع  ويضع وى  د -
  معنوي أو وهنا من اجل الحصول على تعويض مادي الإداري

 ونس بته،  تق دير الض رر   الشخص ي،  تق دير الح ق   كام ل،  دع وى قض اء   أنها من الخصائص نجد    :الدعوىخصائص   -
وه  ي دع  وى تختل  ف ع  ن الق  رار المس  بق وع  ن    تحدي  د التع  ويض الإدارة،الض  رر وفع  ل تق  دير العلاق  ة الس  ببية ب  ين  

  وهي كذلك دعوى قضائية شخصية بمعنى يرفعها شخصا للحصول على تعويضالإداريالتظلم 
  :التعويضالشروط الشكلية لدعوى  -
الإداري ة المختص ة يطالبه ا    ومعناه اتجاه الشخص وقبل رفعه دع وى التع ويض يلتج أ إل ى الجه ة          :القرار المسبق  -1

 بالتعويض والإدارة تصدر قرار توضح فيه موقفها الايجابي أو السلبي عن طريق الرفض الصريح أو الضمني 
 بع د  أم ا  المدنية اش ترطت ق رار مس بق وه و م ن الش روط الش كلية لرف ع ال دعوى            الإجراءات من قانون    169والمادة  

 ترف ع ال  دعوى  أن ه ذا الش رط و يج ب    أنه ى  المدني  ة فان ه  لإج راءات ا المتض من تع ديل ق انون    23/90ص دور ق انون   
 الص  لح ال  ذي يعم  ل القاض  ي عل  ى  إج  راء اش  هر م  ن ت  اريخ تبلي  غ الق  رار واس  تبدال الق  رار المس  بق بمحاول  ة  4خ  لال 
  اشهر من تاريخ رفع دعوى التعويض 3 خلال إبرامه
 وه  ذا م  ا الإداري النش  ر للق  رار أوي  غ الشخص  ي  اش  هر م  ن ت  اريخ التبل 4وترف  ع ف  ي م  دة   :القانوني  ةالم  دة  -2

 تم دد بع دة س باب ذكرنه ا س ابقا م ع       أنويمك ن له ذه الم دة     المدني ة  الإجراءات من قانون    مكرر 169بينته المادة   
 وتس  قط ال  دعوى بس  قوط الحق  وق الت  ي تحميه  ا وتتق  ادم بتق  ادم الحق  وق بن  اء عل  ى الق  انون وتك  ون    الإلغ  اءدع  وى 

  من القانون المدني الجزائري 308 و 312 سنة وهذا ما بينته المادتين 15  اشهر و6المدة بين 
 ترف ع ال دعوى م  ن ص احب مص لحة وه  و الش خص ال ذي لحق  ه الض رر م  ن        أن ومعن  اه :ش رط المص لحة    -3

 ال ذين له م   فالأش خاص  الإدارة م ن جه ة   أم ا  الوص ي  أو مثل الوكيل له القانون من ما يخول   أو الإدارةفعل  
 اسم الجهة صفة التقاضي ب
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  المخاطر أو الخطأ أساس وتتحدد على :التعويضالشروط الموضوعية لدعوى  -
  :التعويض رفع دعوى إجراءات -
  محاميه أووقيع المدعي  القضاء وتحتوي هذه العريضة على الكتابة مع تأمامتقديم عريضة  -1
 المعلومات الكافية عن المدعى و المدعى عليه  -2
  الإلغاء فهي مطابقة لشروط في دعوى الأخرى البيانات أما تحديد الجهة المختصة لنظر في القضية -3
 إل  ى كتاب  ة الض  بط المجل  س القض  ائي المخ  تص ال  ذي يحيله  ا   إل  ى تهيئ  ة دع  وى التع  ويض بتق  ديم العريض  ة  -4 

 المستش  ار المق  رر للقي  ام بالت  دابير     إل  ى  ب  المجلس ث  م   الإداري  ة المجل  س القض  ائي ومن  ه رئ  يس الغرف  ة      س رئ  ي
 ت  م نف  ذ حس  ب   ف  إذا اش  هر 3 الص  لح ب  ين الط  رفين خ  لال   إب  رام ه  ذه ال  دعوى ع  ن طري  ق   لإع  دادالض  رورية 

 القاض ي ث م   إل ى  ةبالإض اف  لم يتحقق يحرر محض ر بع دم الص لح يمض ي علي ه الط رفين           وإذا العادية   الإجراءات
  الدعوى من تحقيق وخبرة وينهي عمله بتقديم تقرير الإجراءات المستشار بقية يتبع

 خاص  ة حي  ث  إج  راءات نقط  ة الفص  ل يك  ون وف  ق   إل  ى عن  د وص  ول دع  وى التع  ويض   :ال  دعوىالحك  م ف  ي   -
 يصدر الحكم علنيا وحضوريا 


